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 مدخل إلى الضریبة
 

 مقدمة   -1
وعناصـــــرها  التعریـــــف بالضـــــرائب مـــــن حیـــــث  تعریفهـــــا وأنواعهـــــا إلـــــى یهـــــدف هـــــذا الفصـــــل    

ا الفصـــل شـــكل هـــذوی ،وخصائصـــها وقواعـــدها  وأهمیتهـــا لخزینـــة الدولـــة لتمویـــل الموازنـــة العامـــة
لأســـس  ه ســـیكون شـــاملاً وعلیـــ ،التالیـــة  الفصـــولنطلق منهـــا لدراســـة القاعـــدة الأساســـیة التـــي ســـن

 تندضم كافـة أنـواع الضـرائب والإطـار الـذي تسـونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسیالضرائب القان
 التعریف بالتطور التاریخي لضـریبة الـدخل والتطـور التـاریخي لهـا فـي فلسـطین إلىإضافة  ،إلیه

 .عامةات الضریبیة لصالح الخزینة الیرادكذلك بأهمیة الإدارة الضریبیة  الحدیثة وأثرها على الإ
 

 الضریبة وعناصرها تعریف  -  2
 مقدمة   2-1

ساسي للحكومات في الاقتصادیات الحدیثة،وتشكل تشكل الضرائب المورد المالي الأ     
ات الحكومیة، بحیث تتناسب نسبة ضریبة الدخل من یرادضریبة الدخل القسم الأكبر من الإ

سبة ات الكلیة مع المستوى الاقتصادي ومستوى الدخل في هذه الاقتصادیات، وتكون النیرادالإ
لدخل قتصادیات النامیة، وتحتل ضریبة امرتفعة في هذه الاقتصادیات المتقدمة ومتدنیة في الا

لطلب اوإحدى مكونات داله  الإجماليأهمیة اقتصادیة كبیرة باعتبارها جزءً من الناتج المحلي 
یة على الاستثمار وهي بالتالي إحدى أدوات السیاسة المال المؤثرةالكلي ومن أهم العوامل 

هم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسانشاط القطاع الخاص و  ألهامه التي تؤثر على وتیرة ونمو
 في حل مشاكل اقتصادیه كثیرة منها البطالة والتضخم وغیرها.

ا ذ أنهضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، إو ویوجد ارتباط وثیق بین الضریبة والأ      
ا متتغیر من حیث الوعاء والمعدل والأهداف بتغیر هذه الظروف المختلفة،وتتطور بتطورها، ك

 ضاع المجتمعیة  كافة.و أنها تتأثر وتؤثر في المجالات والأ
وتتمتــع الدولــة بســلطة ســیادیة فــي تــوفیر الأمــوال اللازمــة وذلــك  لتغطیــة النفقــات العامــة       

ات اللازمــة لتغطیــة یــراداجتماعیــة، فهــي تقــدر الإ أووتحقیــق الأهــداف التنمویــة اقتصــادیة كانــت 
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وفـــق القـــوانین والتشـــریعات الخاصـــة  تایـــرادتنفیذیـــة بتحصـــیل الإهـــذه النفقـــات، وتقـــوم الســـلطة ال
 بذلك.
ـــة العامـــة، وتشـــكل مـــع الإ      ـــل الهامـــة للخزین ـــرادوالضـــرائب مصـــدر مـــن مصـــادر التموی ات ی

ات الدولــة التــي تعتمــد علیهــا فــي یــرادإ-الاســتثمارات والرســوم والمــنح والهبــات وغیرهــاك-الأخــرى
 تسدید نفقاتها.

ذه الضــرائب مـن المكلفـین مــن خـلال اقتطـاع جبــري مـن مـدخولاتهم لتغطیــة ویـتم تحصـیل هـ    
نفقــــات الدولــــة وتحقیــــق التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة وتشــــجیع الصــــناعات وخلــــق القاعــــدة 

  .الاقتصادیة والإنتاجیة والاستهلاكیة التي تتلاءم مع السیاسة المالیة العامة للدولة
 

 تعریف الضریبة    - 2-2
   -ك تعریفات مختلفة للضریبة، إلا أن مفهومها متقارب، منها:هنا    
والاعتباریین  ناص الطبیعییعبارة عن اقتطاع جبري تفرضه الدولة على الأشخ -الضریبة:  -1

سیة بدون مقابل بغرض تغطیة أعبائها العامة، وبما یحقق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیا
 .تشریع  أووذلك وفق قانون 

م المكلــف بأدائهــا بــلا مقابــل عبــارة عــن فریضــة إلزامیــة تحــددها الدولــة ویلتــز  -الضــریبة:  -2
 لتمكین الدولة من القیام بتحقیق أهداف المجتمع

 

باعتبــارهم أعضــاء متضــامنین  مبلــغ مــن المــال تفرضــه الدولــة علــى المكلفــین -الضــریبة:   -3
 ة.في منظمه سیاسیة مشتركة بهدف تقدیم الخدمات العام

تشـریع معـین وتُحصـل مـن  أوهـي فریضـة إلزامیـة تفرضـها الدولـة وفـق قـانون  -الضریبة:  -4
 المكلفــین دون مقابــل مباشــر لتــتمكن الدولــة مــن القیــام بالخــدمات العامــة لتحقیــق الأهــداف التــي

 اإلیهتسعى 
 أودوریـة ة الدولـة بصـورة خزینـ إلـىمبالغ نقدیة تدفع جبرا مـن قبـل المكلفـین بهـا  :الضریبة  -5

وهــي محــددة  ،وتنفیــذ سیاســات اقتصــادیة واجتماعیــة دوریــة بهــدف تمویــل الخــدمات العامــة غیــر
 .مقابل مباشر أيوبدون  ،معدلات مقررة لذلكو  وقواعد وأسس وأنظمةوفقا لقوانین 
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   -یبة:عناصر الضر   - 2-3
   -:يالنحو التال العامة للضریبة على العناصرمن التعریفات السابقة یمكن تحدید          

ــة: -1 أي أن الضــریبة مبلــغ مــن المــال یدفعــه المكلــف نقــدا لأن ذلــك  الضــریبة فریضــة مالی
یحقـــق العدالـــة بشـــكل معقـــول، حیـــث تؤخـــذ أعبـــاء المكلـــف الشخصـــیة والنفقـــات الإنتاجیـــة 

، كما أن الضریبة النقدیة أكثر الإجماليبالاعتبار، كما تفرض على الربح الصافي ولیس 
 ن جبایتها أسهل ونفقاتها اقل، كذلك فإنها أكثر ملائمة للسلطة العامة.مردودا لا

هي  تعتبر الضریبة وجبایتها من أعمال السلطة العامة، فالدولة الضریبة فریضة الزامیه: -2
الجهـــة الوحیـــدة والمخولـــة بفـــرض الضـــریبة دون اتفـــاق مـــع المكلـــف، ویـــتم ذلـــك بالقـــانون، 

 عدم دفعها. أوبدفعها ولیس له الخیار في دفعها فالضریبة تفرض جبرا والمكلف ملزم 
فـــالمكلف یـــدفع الضـــریبة باعتبـــاره عضـــواً متضـــامنا مـــع بـــاقي أفـــراد  الضـــریبة تضـــامنیة: -3

المجتمــع، حیــث یتحمــل جــزءاً مــن أعبــاء المجتمــع الــذي یعــیش فیــه، ویقــوم بــدفع الضــریبة 
منفعـة، واعتبـار  عما یحصـل علیـه مـن المجتمع ومقدرته وبغض النظر إلىبحكم انتمائه 

 المكلف عضواً في منظمة سیاسیة مشتركة.
 

فالضــریبة تفـــرض مـــن قبــل الدولـــة والإدارات العامـــة  :الضـــریبة تفرضـــها الدولـــة بقـــوانین -4
  .وقوانین معلنة ومحددة بما في ذلك معدلاتها وشروطها أنظمةالتابعة لها  بناء على 

ـــة ومباشـــرة: -5 ـــف دافـــع الضـــری الضـــریبة نهائی ـــغ أي أن المكل بة لا یســـتطیع اســـترداد المبل
الضریبي المـدفوع مهمـا كانـت الظـروف والأحـوال لأنهـا مشـاركة منـه فـي الأعبـاء العامـة، 

 .كما أن الضریبة تقتطع من المكلفین مباشرة. ودون مقابل مباشر
 

لیــة إن الدولــة تســتخدم الضــریبة أداه ما :الضــریبة وســیله مالیــة لتمویــل الخــدمات العامــة -6
أهــدافها العامــة والضــریبة لیســت غایــة فــي حــد ذاتهــا وإنمــا وســیله لتحقیــق  وذلــك لتحقیــق

نتــائج  إلــىتخفیفــه یــؤدي  أوالأهــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة، فزیــادة العــبء الضــریبي 
نتائج اجتماعیه كتخفیف حدة الفـوارق الاجتماعیـة  إلىاقتصادیة كزیادة التوظیف، إضافة 

نتـــائج  إلـــىكمـــا أن زیـــادة العـــبء الضـــریبي یـــؤدي  نشـــاطات معینـــه، وتوجیـــه الأفـــراد نحـــو
 سیاسیة كالثورات التي شهدها العالم.
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جوز إن الضریبة تحقق أهداف الدولة العامة، ولا ی الضریبة تحقق أهداف الدولة العامة: -7
لمنفعــة  أوأن یكــون الهــدف مــن قیــام المكلــف بــدفع الضــریبة أن یعــود علیــه بنفــع خــاص 

تحقیـق المنفعـة  یجب أن یكون الهـدف هـو وإنمات الاقتصادیة، المنشآ أوعدد من الأفراد 
 .العامة

 أھداف الضریبة وخصائصھا وقواعد فرضھا  -3
 

 أهداف الضریبة   3-1
ات الدولــــة تحصــــلها مــــن یــــرادتعتبــــر الضــــرائب بمختلــــف أشــــكالها مصــــدرا تقلیــــدیاً لإ       

القانونیـــــة والاقتصـــــادیة ومتغیـــــرة وفقـــــا للأســـــس  متفاوتـــــةمختلـــــف الأفـــــراد والهیئـــــات بنســـــب 
حیـــث تقـــوم الدولـــة بفـــرض ضـــرائب متعـــددة تـــتلاءم مـــع  –والسیاســـیة والاجتماعیـــة وغیرهـــا 

سیاســـتها المالیـــة والعامـــة لتحقیـــق أهـــداف عامـــه لفـــرض هـــذه الضـــرائب المتعـــددة وأهـــداف 
 خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها. 

صـب عینیهـا أهـدافاَ محـدده، قـد تختلـف مـن عندما تفـرض الدولـة الضـرائب فإنهـا تضـع ن   
ــــه لأخــــرى حســــب الظــــروف التــــي تعیشــــها كــــلُ منهــــا، وبشــــكل عــــام فــــان أهــــم أهــــداف  دول

  -:الضرائب
 

 الأهداف المالیة: -1

وذلــك بالحصـــول علــى الأمـــوال اللازمــة لتغطیـــة النفقـــات العامــة بعـــد تزویــد الخزینـــة العامـــة     
ن لــــه مصـــدر تمویــــل، والضــــرائب تعتبـــر أهــــم هــــذه بالمـــال، وان أي التــــزام بنفقــــه یجـــب أن یكــــو 

 ،توازن في السیاسات المالیـة للدولـة إیجادكما یمكن للسیاسات الضریبیة العمل على  ،المصادر
فمـثلا  ،مـع السیاسـات النقدیـة بالتعـاونوالسیطرة علـى معـدلات التضـخم  الأسعاروخاصة توازن 

 إلـى الأمـوروالعكـس عنـدما تصـل  ،طالـةتقوم الدولـة بتخفـیض الضـرائب فـي حـالات الكسـاد والب
السیاســة المالیـــة  أدوات أكثــرمــن هنــا تعتبــر السیاســات الضــریبیة مــن  ،حالــة التوظیــف الكامــل

  .في الاقتصاد الحدیث استخداماً 
 

 الأهداف الاجتماعیة: -2
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تســتطیع الدولــة أن تســتخدم الضــریبة أداة لمعالجــة الكثیــر مــن المشــاكل الاجتماعیــة، إذ    
أن تحقق السیاسة السكانیة من خلال الضرائب، وكذلك إعادة توزیـع الـدخل، ومنـع تستطیع 

 تكتل الثروات بأیدي فئة قلیلة من المجتمع، وكـذلك لتخفیـف مـدى الفـوارق الاجتماعیـة التـي
ن الحد من الظواهر الاجتماعیة السیئة مثل الكحـول والـدخا إلىتمنع تراكم الثروات، إضافة 

المسـتثمرین فـي قطـاع الإسـكان مـن  إعفـاءل مشـكلة المسـاكن وذلـك بح إلىوغیرها، إضافة 
 الضرائب تشجیعا لهم للاستثمار في هذا المجال وتوفیر المسكن.

 

 الأهداف الاقتصادیة: -3

تعتبــر الضــرائب مــن الأدوات المالیــة التــي تحقــق الاســتقرار الاقتصــادي فــي الدولــة حیــث    
 ع القطاعات الاقتصادیة المختلفة مثل الصناعةتستخدم لتحفیز الادخار والاستثمار، وتشجی

والســـیاحة والزراعـــة وغیرهـــا، كمـــا تســـاهم فـــي معالجـــة الأزمـــات الاقتصـــادیة بـــالتخفیف مـــن 
 العبء الضریبي في حالة الركود والتراجـع الاقتصـادي، وتـزداد فـي حالـة الازدهـار والرخـاء،

 وبالتالي فهي أداة لتوجیه السیاسة الاقتصادیة للدولة. 
حیــث  ،للحــد مــن عجــزه أووتعمــل الضــرائب علــى تــوازن المیــزان التجــاري لصــالح الدولــة    

لجمركیـة اسـتیراد سـلع معینـة مـن خـلال رفـع قیمـة الرسـوم والضـرائب ا فـي الحـد مـن متستخد
 منافسـة أكثـرالمحلي مـن السـلع المشـابهة  وجعلهـا  الإنتاج وحمایةعنها للحد من استیرادها 

 .العكس لتشجیع استیرادها ودعمها أو ،في السوق المحلي
 

 خصائص الضریبة  - 2 -3
إن أهـــــم الخصـــــائص التـــــي تتمیـــــز بهـــــا الضـــــریبة علـــــى الـــــدخل حســـــب القـــــانون الضـــــریبي      

  -:هي ما یلي  2011لسنة  8الفلسطیني رقم 
 

تعتبـــر الضـــریبة علـــى الـــدخل حســـب القـــانون الضـــریبي شخصـــیه  – ضـــریبة شخصـــیه -1
والاعتبـــاریین بصـــفاتهم وأســـمائهم ولكنهـــا لا تأخـــذ  نیـــیتفـــرض علـــى الأشـــخاص الطبیع

بالاعتبار حالة المكلف الشخصیة ولا بالمصاریف الخاصـة لـه، ولكنهـا تأخـذ بالاعتبـار 
ات المقـــررة لـــه،  وتجمـــع جمیـــع مصـــادر الـــدخل عفـــاءضـــاعه الشخصـــیة، فأعطـــاه الإأو 
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حســـب المتحققــة للفـــرد المكلــف فـــي كشــف واحـــد ویحاســـب هــو علیهـــا بصــفة شخصـــیه 
 ).10) والبند (9) وبند (8) بند (1الأنظمة والقوانین الضریبیة (حسب المادة (

 

تفــرض الضــریبة علــى الــدخل الصــافي الــذي یحققــه المكلــف خــلال   – ضــریبة ســنویة -2
 أوســواء حصــل علیــه بصــورة دوریــه  31/12وتنتهــي فــي  1/1ســنه میلادیــة تبــدأ فــي 

انقطـع  نهایة السنة المیلادیة حتـى لـو متقطعة  ویحاسب على هذا الدخل بعد أودائمة 
كمـا یمكـن احتسـاب الضـریبة علـى المكلـف قبـل  اقفل محله قبل نهایة السنة ، أوعمله 

 ، وتسمى المـدة التـي تحتسـب علیهـا الضـریبة عمله نهایة السنة المالیة في حالة انتهاء
 على : الفلسطیني) من قانون ضریبة الدخل 4بالفترة الضریبیة وقد نصت المادة (

 تحتسب الضریبة المستحقة على المكلف على أساس السنة المیلادیة.  -1     
 یجوز للمكلف الذي یقفل حساباته في موعد مختلف عن نهایة السنة المیلادیة  -2         

    على ر ة شریطة الموافقة المسبقة للمدیأن یحتسب الضریبة على أساس سنته المالی          

 .ویحصل المكلف على كافة الإعفاءات المقررة  لك.ذ          

 مكونـةال الفترةوقد عرف القانون الضریبي الفلسطیني في المادة الاولى السنة المالیة بانها     

 . نهایتها في حساباته الشخص یقفل والتي متتالیة شهراً  عشر اثني من

 أحكــام وفــق أساســها علــى یبةالضــر  تحتســب التــي الفتــرةبانهــا  الضــریبیة الفتــرةكــذلك عــرف    

 .بقانون القرار هذا
 

أي أن الضــریبة تفــرض علــى الــدخل الصــافي  – ضــریبیة مكانیــة  (إقلیمیــة الضــریبة) -3
الذي جناه المكلـف داخـل حـدود الدولـة فالضـریبة تسـري علـى كـل مكلـف مـارس نشـاطاً 

 وأان مواطنــا راتبــاً داخــل الحــدود الإقلیمیــة للدولــة ســوأ كــ أوتقاضــى أجــراً   أومهنــه  أو
 إلـى، كما اخذ قانون ضریبة الدخل الفلسـطیني المعـدل إضـافة )3أجنبیا (حسب المادة 

 الإقلیمیة بمعیار الإقامة والجنسیة. 
 

تفرض الضریبة علـى الـدخل المتـأتي داخـل حـدود الدولـة بنسـب  –ضریبة تصاعدیة    -4
ذ علـى كـل شـریحة نسـبه شـرائح معینـه ویؤخـ أوفئات  إلىمتزایدة حیث یتم تقسیم الدخل 
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معـــدل عـــالِ حیـــث تزیـــد  إلـــىمئویـــة تبـــدأ بـــرقم صـــغیر وتـــزداد بنســـبه معینـــه حتـــى تصـــل 
 ).1بند 16الشریحة ویرتفع سعرها كلما زاد الدخل.(مادة 

 

 قواعد فرض الضریبة (مبادئ الضریبة)  -3-3  
إقــرار  دبصــد ویقصــد بهــا تلــك القواعــد والأســس التــي یتعــین علــى المشــرع مراعاتهــا وهــو  

 النظــام الضــریبي فــي الدولــة، وإن قیــام الدولــة بــاحترام هــذه القواعــد عنــد فــرض الضــریبة هــو
م الذي یخفف من حدتها ویجعلها مقبولة لدى الأفراد، ویعتبر الإخلال بها مدعاة للقـول بظلـ

 الدولة للأفراد في استعمال حقها في فرض الضرائب علیهم،
الضــرائب فــي  اإلیهــتســتند  أنالقواعــد التــي یجــب  ىإلــ أشــارمــن  أولوكــان ادم ســمیث     

 .1776سنة  الأممكتابه ثروة 
  -:وتتلخص هذه القواعد فیما یلي       

   -:والمساواةقاعدة العدالة  -1
وتعنــــي مســــاهمة أفــــراد المجتمــــع جمیعــــا فــــي أداء الضــــریبة بمــــا یتناســــب ومقــــدرتهم    

 لوا عبئها ویخضعوا لهـا دون محابـاةالمالیة، فجمیع الخاضعین للضریبة كأفراد أن یتحم
فــي دفــع  –معنویــا  أوطبیعیــا  –تفضــیل، وضــرورة اشــتراك كــل شــخص فــي الدولــة  أو

مـــا یعــــرف بمبــــدأ عمومیــــة الضـــرائب، والتــــي تقضــــي بوجــــوب  الضـــرائب المقــــررة، وهــــو
ات ومصـدرها، ولا یـرادخضوع الجمیع من أفراد وأموال للضریبة دون تمییـز بـین نـوع الإ

مبلـــغ الضـــریبي والوقـــت والنســـب المئویـــة، كمـــا توجـــب هـــذه القاعـــدة مراعـــاة حتـــى فـــي ال
ـــك بـــأن یراعـــى فـــي فـــرض  ـــد إخضـــاعه للضـــریبة، وذل ـــة لكـــل شـــخص عن المقـــدرة المالی

فــي تحمــل الأعبــاء المالیــة، حیــث  المســاواةالضــریبة المقــدرة المالیــة لكــل مكلــف لتحقیــق 
 الذي یحصل علیه المكلف. تفرض على الجمیع بنفس المقدار بما یتناسب مع الدخل

 
   -:(التحدید) قاعدة الیقین -2

 وتعني أن تكون الضریبة واضحة ومحدده ومعلنة وبسیطة دون غموض، وذلك    
 فیما یتعلق بتحدید الأموال الخاضعة للضریبة والنسب التي تقتطع من وعائها (سعر 
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م وإجــراءات الضــریبة) وكیفیــة دفعهــا وأســلوب تحصــیلها وكــل مــا یتصــل بهــا مــن أحكــا
بحیث تكون معروفه بوضوح وبصوره مسبقة لدى المكلفین بأدائها، ویرتبط بهذه القاعدة 

 وضوح النظام الضریبي واستقراره.
   -:قاعدة الملائمة -3

وتعنـــي هـــذه القاعـــدة ضـــرورة تنظـــیم أحكـــام الضـــریبة علـــى نحـــو یـــتلاءم مـــع أحـــوال     
كون مواعید تحصیل الضریبة وطریقة المكلفین وبما ییسر علیهم دفعها وهذا یعني أن ت

دة هذا التحصیل وإجراءاته ملائمـة للمكلـف تفادیـا لثقـل عبئهـا علیـه، وتطبیقـا لهـذه القاعـ
فان میعاد تحصیل الضریبة یجب أن یكون فـي الوقـت الـذي یحصـل فیـه المكلـف علـى 

 دخله الخاضع للضریبة.
   -قاعدة الاقتصاد: -4

 بایة الضریبة وتحصـیلها الطریقـة التـي تكلفهـا اقـلویقصد بها أن تختار الدولة في ج   
ما یمكن في النفقات، بحیث یكون الفرق بین ما یدفعـه المكلـف ومـا یـدخل الخزینـة اقـل 
مـــا یمكـــن، وهـــذا مـــا یفـــرض علـــى الدولـــة أن تبتعـــد عـــن أســـباب الإســـراف فـــي تكـــالیف 

ل التحصــیل نفقــات وســائ أوالجبایــة ســواء فیمــا یتعلــق بنفقــات أعمــال مــوظفي الضــرائب 
راق والــدفاتر وغیرهــا، حتــى تتحقــق الفوائــد المرجــوة مــن الضــرائب وخاصــة المالیــة و كــالأ

 والنقدیة منها.
 

 التاریخي لمفهوم الضریبةالتطور   -4
كــان النــاس فــي العصــور القدیمــة یعیشــون كــأفرادٍ غیــر خاضــعین لســلطه مــا،  ولــذا لــم یكــن     

أن یــتم الإنفــاق علــى مرافــق مشــتركة واحتیاجــات تــوفیر مــال مشــترك مــن اجــل  إلــىهنــاك حاجــه 
وعندما تمركزت الجماعات البشریة  واستقرت وتكونـت العشـیرة  ،مالیة تستوجب فرض الضرائب

ثم المدینـة والأمـة والدولـة، تطلـب ذلـك وجـود سـلطه عامـه مـن اجـل تـوفیر الأمـن والحمایـة لهـذه 
فیر المــال العــام لهــذه الســلطة بقبــول المجتمعــات، وتــوفیر العــدل بــین النــاس، واســتوجب ذلــك تــو 

 التبرعات والهبات التي یقدمها الموسرون والأعمال التطوعیة التي یقدمها غیر الموسرین
الجماعـة  أوللقبیلـة  أووفرض الضرائب ظهر منذ القدم حیث كانت السلطة السـیادیة للدولـة     

نهــا لكــن مــع تطــور الأجیــال نفقاتهــا خاصــة العســكریة م مویــلجبــرا لت أوتجبــي الضــرائب طوعــا 
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وتطور الدول الحدیثة أصبحت جبایـة الضـرائب مـن الأمـور المهمـة لجمیـع القضـایا الاجتماعیـة 
مـع الأخـذ  –والتربویة والاقتصادیة والعسكریة وغیرها من الأمور الحیاتیة الأخـرى لرعایـا الدولـة 

دالــة والملائمــة حتــى تلاقــي بعــین الاعتبــار انــه لا ضــریبة إلا بقــانون، وان تتصــف الضــریبة بالع
عقوبـة تصـیبهم بـل تـدفع بطیـب خـاطر  أوالقبول والرضا من دافعیها فلا یعتبرونها عبئـا علـیهم 

 مساهمة منهم في تحقیق أهداف الدولة وتحقیق الولاء الاجتماعي بین أفراد المجتمع.

ــــة التضــــامن الشخصــــي بــــین الجماعــــات البدائیــــة كا للضــــریبة هــــو ولكــــان المظهــــر الأ    لقبیل
والعشیرة من اجل الدفاع ضد الخطر الخارجي، وكانت أشبه بخدمة شخصیه یقوم الشخص من 

 خلالها بعمل یعود بالفائدة على الجماعات كالدفاع والحراسة.
ونتیجـــة لتطـــور مفهـــوم الدولـــة أصـــبح مـــن الضـــروري تـــأمین المـــوارد المالیـــة اللازمـــة للقیـــام    

ر علـــى الـــدفاع والمحافظـــة علـــى الأمـــن فتطـــور المفهـــوم بوظیفتهـــا الأساســـیة التـــي كانـــت تقتصـــ
تكلیــف إلزامــي، وفــي القــرن الثــامن عشــر ســادت نظریــة العقــد  إلــىالاختیــاري الطــوعي للضــریبة 

ماء والتي اعتبرت الضریبة صله تعاقدیه بین الفرد والدولة، وهناك من العل التي نادى بها روسو
عقــد إیجــار مثــل ادم ســمیث  أو لــة مثــل مونتســیكومــن اعتبــر الضــریبة عقــد بیــع بــین الفــرد والدو 

ة فالدولــة تــوفر الخــدمات والمرافــق العامــة والرعیــة تــدفع لهــا الضــریبة لقــاء ذلــك، ثــم ظهــرت نظریــ
التضــامن التــي تنطلــق مــن الإیمــان بوجــود مصــلحة عامــه ومشــتركه بــین جمیــع المــواطنین تقــوم 

 الدولة على رعایتها وتأمینها.

بـــین  ولوتطـــور النظریـــات الاقتصـــادیة أصـــبحت الضـــریبة المصـــدر الأومـــع تطـــور الدولـــة     
ات الدولــــة، وخاصــــة فــــي الــــنظم الرأســـمالیة، حیــــث یمتلــــك الأفــــراد معظــــم وســــائل إیــــرادمصـــادر 

ل الضـرائب للحصـو  إلـىالإنتاج، ولكي تتمكن الدولة من تمویل نفقاتها العامة لا بد مـن لجوئهـا 
 ات اللازمة.یرادعلى الإ

ام الاشـتراكي حیـث تسـیطر الدولـة علـى وسـائل الإنتـاج اسـتطاعت الاسـتغناء عـن وفي النظـ    
اتهـــا واستعاضـــت عنهـــا بسیاســـة التســـعیر للحاجـــات والخـــدمات العامـــة یرادالضـــریبة كمصـــدر لإ

ریــر المقدمــة مــن قبلهــا، وإحــلال القــرارات التنظیمیــة المباشــرة محلهــا كــالتي تصــدرها الدولــة فــي تق
 دید الاستهلاك.حجم الإنتاج ونوعه وتح
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ن وكان هدف الضریبة في النظام الاشتراكي یقتصر علـى التوجیـه والرقابـة باعتبارهـا أداة مـ    
ــــاج وكفاءتــــه، كمــــا إن طبیعــــة مطــــارح  ــــى الإنت أدوات التوجیــــه الاقتصــــادي، وكــــذلك الرقابــــة عل

 أمـا، الضریبة تختلـف عنـه فـي النظـام الرأسـمالي، حیـث انـه فـي النظـام الاشـتراكي مـال جمـاعي
ه مال فردي، لذا فان مفهوم الضریبة في النظام الاشتراكي یختلـف عنـ في النظام الرأسمالي فهو

فـــي النظـــام الرأســـمالي، وفـــي نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر اســـتقر تطـــور الضـــریبة السیاســـي علـــى 
دولة أقرت هـذا  أولوجوب موافقة ممثلي الشعب على كل ضریبة قبل فرضها، وكانت بریطانیا 

جبت موافقة ممثلي الشعب علـى أو والتي  1628دأ حیث أصدرت وثیقة إعلان الحقوق سنة المب
 ثـم انتشـر هـذا المبـدأ فـي معظـم 1789قبـل جبایتهـا، ثـم تبعتهـا الثـورة الفرنسـیة سـنة  ضریبةكل 

 . دول العالم

لقـــد تطـــورت المفـــاهیم الضـــریبیة نتیجـــة التطـــور السیاســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي للأمـــم     
ة الدول وتطورت المبادئ التي على أساسها یتم جبایة الضرائب وتحصیلها والتي منها مبدأ وفر و 

الضـــــریبیة ومبـــــدأ عدالـــــة التكـــــالیف ومبـــــدأ التـــــدخل مـــــن قبـــــل الدولـــــة فـــــي النشـــــاطات  الحصـــــیلة
 ات اللازمــةیــرادتــوفیر الإ إلــىالاقتصــادیة للأفــراد، وبعــد أن كانــت الضــریبة وســیله مالیــة تهــدف 

مـــا كـــان یســـمى  لنفقـــات العامـــة دون أن یكـــون لهـــا أهـــداف اقتصـــادیة واجتماعیـــه وهـــولتغطیـــة ا
بالنظریــــة التقلیدیــــة، أصــــبحت الضــــریبة أداة سیاســــیة تســــتخدم فــــي تحقیــــق سیاســــة الدولــــة فــــي 

قیق المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة دون إهمال وظیفتها المالیة، وأداه إصلاحیة توجیهیه لتح
 ما یعرف بالنظریة الحدیثة للضریبة. والاجتماعیة وغیرها، وهوالأهداف الاقتصادیة 

ونتیجـــة للتطـــور التـــاریخي لمفهـــوم الضـــریبة فــــان فقهـــاء المالیـــة العامـــة ذهبـــوا فـــي تعریــــف     
الضــریبة وفـــق مــذاهب وتعریفـــات متعــددة وذلـــك لتطــور المـــذاهب واخــتلاف الاتجاهـــات الفكریـــة 

 أنهــا فریضــة مالیــة  أن المفهــوم الحــدیث للضــریبة هــووالسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، إلا
امها تضامنیة تقتطعها الدولة بصوره نهائیة ومباشرة من المكلفین الخاضعین لها لاستخد هالتزامی

 .وسیلة لتحقیق أهدافها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة العامة
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 ر التاریخي لضریبة الدخل في فلسطینالتطو  -5
 أولالــدخل فــي فلســطین بصــورة رســمیة منــذ الانتــداب البریطــاني، وصــدر  فرضــت ضــریبة    

 1/9/1941والــذي بــدأ العمــل بــه مــن  1941لســنة  23قــانون لضــریبة الــدخل فــي فلســطین رقــم 
 وكانت فلسطین الدولة العربیة الرابعة التي تفرض فیها ضریبة الدخل 

ق وتنفیــذ أحكامــه وإنشــاء مطـــارح وقــد اســتحدث هــذا القــانون ســلطة إداریــة أنـــیط بهــا تطبیــ     
 أومهنـــة  أوتجـــارة  أوللضـــریبة بحیـــث شـــملت المكلفـــین الـــذین یحصـــلون علـــى دخـــل مـــن حرفـــه 

صنعة یتعاطاها المكلف، كـذلك الرواتـب والأجـور ومـا فـي حكمهـا بمـا فـي ذلـك رواتـب التقاعـد، 
 أوســهم ارض مســتعملة مــن مالكهــا وحصــص الأ أووصــافي قیمــة الإیجــار الســنوي لأیــة بنایــة 

 رأسقیمة أیة حاصلات تأتى من استعمال أي  أوورواتب التقاعد، وبدل إیجار أیة بنایة  الفائدة
جــب تنزیــل النفقــات والمصــروفات الإنتاجیــة التــي یتكبــدها المكلــف فــي ســبیل أو ملــك، و  أومــال 

إنتـــاج الـــدخل كمـــا اخـــذ بمبـــدأ وحـــدة دخـــل الـــزوج وزوجتـــه، واســـتحدث ســـنة التقـــدیر وأخـــذ بمبـــدأ 
%، 30 إلـى% 5الإقلیمیة، كما فرض ضریبة تصاعدیة على دخل الأشـخاص بـدأت مـن نسـبة 

%، واخــذ بفكــرة التقــدیر الــذاتي كمــا نظــم طــرق 15وضــریبة نســبیه علــى أربــاح الشــركات بنســبة 
التقــدیر والاعتــراض والاســتئناف وإجــراءات التحصــیل والعقوبــات المترتبــة علــى عــدم الــدفع، ثــم 

، والــذي لــم یــدخل تغیــرات كثیــرة علــى القــانون 1947لســنة  13لقــانون رقــم عــدل هــذا القــانون  با
 -الســـابق باســـتثناء إنشـــاء مطـــارح جدیـــدة للضـــریبة كإخضـــاع الأربـــاح التـــي تتـــأتى مـــن أي ملـــك

ـــة  بخـــلاف المبـــاني والأراضـــي والأبنیـــة الصـــناعیة، وإخضـــاع أربـــاح التصـــدیر والأربـــاح الزراعی
تقــوم علیهــا بنایــة مــن التنــزیلات واخــذ هــذا القــانون بمبــدأ واســتثنى اســتهلاك قیمــة الأرض التــي 

ســت  إلــىتصــاعد الضــریبة علــى دخــل الأشــخاص الطبیعیــین، حیــث خفــض الشــرائح الضــریبیة 
%، وفرض ضریبة نسبیه على أرباح الشركات بنسبه 50%وبحد أقصى 5شرائح تبدأ من نسبة 

ه، وبقـي الوضـع الضــریبي بقیـت هـذه الضـرائب مســتمرة فـي قطـاع غـز  1948%، وبعـد سـنة 25
ـــى حالهـــا كمـــا كانـــت فـــي عهـــد  فیهـــا دون تغییـــر وأبقـــت الإدارة المصـــریة الأمـــور الضـــریبیة عل

 1947لســـنة  13فــي الضــفة الغربیـــة فقــد انتهــى العمـــل بالقــانون رقــم  أمـــاالانتــداب البریطــاني، 
ة جدیـدة، حیـث بإصدار قـوانین ضـریبی الأردنیةبانتهاء الانتداب البریطاني حیث قامت الحكومة 

تم بعدها العمل على توحیـد التشـریعات الضـریبیة التـي كانـت سـاریة المفعـول فـي فلسـطین، وتـم 
الـذي وحـد تشـریعات ضـریبة الـدخل فـي الضـفتین،  1951لسنة  50إنجاز القانون المؤقت  رقم 



 
 

13 

ة الـذي اسـتحدث دائــرة لضـریبة الـدخل مرتبطــ 1954لســنة  12ثـم اسـتبدل بالقــانون الأردنـي رقـم 
أرض  أوبــوزیر المالیــة وزاد فــي مطــارح الضــریبة مثــل صــافي قیمــة الإیجــار الســنوي لأیــة بنایــة 

مســتعملة مــن مالكهــا ورواتــب التقاعــد وأربــاح الأســهم والفوائــد، كمــا اســتحدث مرحلــة جدیــدة مــن 
ـــدى محكمـــة التمییـــز، بالإضـــافة  ـــدیر ل ـــز قـــرار التق ـــه تمیی ـــىمراحـــل الطعـــن، وهـــي مرحل مـــنح  إل

 .صیه وعائلیه وزیادة نسبة التصاعد في المعدلات الضریبیةات شخإعفاء

إلا أن التطـور الكبیـر  فــي مجـال ضـریبة الــدخل حصـل  بصـدور القــانون الضـریبي رقــم        
، وأدخل تغییـرا جوهریـا علـى مفهـوم الـدخل، حیـث لـم یعـرف الـدخل مباشـره بـل 1964لسنة  25

كمــا لــم  یشــترط  ســبیل المثــال لا الحصــراكتفــى بســرد عناصــر الــدخل الخاضــعة للضــریبة علــى 
لإخضاع الدخل للضریبة لزوم تـوافر الدوریـة والانتظـام واعتبـر الـدخل النـاجم عـن صـفقة واحـده 
منفصـــلة خاضـــعا للضـــریبة مثـــل العـــوض المقبـــوض لقـــاء بیـــع العلامـــة التجاریـــة وحقـــوق الطبـــع 

عد فــــي المعــــدلات والخلــــو، كمــــا توســــع فــــي شــــمول التكلیــــف الضــــریبي، وزاد فــــي نســــبة التصــــا
الضــریبیة ونــص علــى تشــكیل محكمــة اســتئناف ضــریبة الــدخل التــي تتــولى مهمــة الفصــل فــي 

 .في إخضاع الدخل للضریبة  الإقلیمیةالمنازعات الضریبیة،وتبنى معیار 
بكاملها تحت الاحتلال الإسرائیلي، بقي  1967وعندما أصبحت الأراضي الفلسطینیة سنة      

 1967لسـنة  2أمـرا عسـكریا رقـم  علیه، إلا أن الحكـم العسـكري أصـدر وضع الضرائب كما هو
حــــدد فیــــه الأمــــور الأساســــیة لممارســــة الســــلطات التشــــریعیة أثنــــاء الاحــــتلال والتــــي كــــان منهــــا 
الاعتــراف بالاســتقلالیة التشــریعیة لمنــاطق الضــفة وغــزه عــن إســرائیل، كمــا تقــرر بــان الســلطات 

 من یعین بدلا عنه. أوقائد العسكري الإسرائیلي التشریعیة في الضفة وغزه من حق ال

ـــدخل  1967امـــر عســـكریه ســـنة أو وأصـــدر الحـــاكم العســـكري     ـــاء ضـــرائب ال نصـــت علـــى إبق
امـر خـلاف ذلـك، وبنـاء علـى أو حـین صـدور  إلـىرك كما هي في الضـفة وغـزة اوالعقارات والجم

% وبعـد ذلـك عـدلت 55 إلـى% 5.5ذلك فقد تم تعـدیل معـدلات ضـریبة الـدخل التصـاعدیة مـن 
% من الدخل الخاضع، كمـا تـم رفـع الضـریبة علـى أربـاح الشـركات المسـاهمة 48 إلى% 8من 

 %.38.5 إلى% وفي الضفة 37.5 إلىفي عزة 
التعـــدیلات الســـابقة فقـــد أدخلـــت ســـلطات الاحـــتلال الإســـرائیلیة علـــى هـــذا القـــانون  إلـــىإضــافة   

یــرة وجوهریــة بحیــث لــم یبــقَ مــن هــذا القــانون إلا امــر العســكریة المتعــددة تغیــرات كثو بواســطة الأ
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الغــــلاف الخــــارجي فقــــط، وكانــــت كافــــة التعــــدیلات لمصــــلحة ســــلطات الاحــــتلال وشــــملت هــــذه 
امــر عســكریه علــى تعــدیل ســنوي فــي الشــرائح الضــریبیة وإلغــاء أو التعــدیلات التــي تمثلــت بصــورة 

والتنــزیلات والســلف كمــا اســتبدل ات العائلیــة عفــاءات السیاســیة والاقتصــادیة وتعــدیل الإعفــاءالإ
ـــــة للنظـــــر فـــــي قـــــرارات  ـــــدرصـــــلاحیة المحـــــاكم المحلی ـــــة  المق والاســـــتئنافات والاعتراضـــــات بلجن

امــــر القــــانون و اعتراضــــات عســــكریه أعضــــاؤها لیســــوا قضــــاة،  وقــــد شــــملت هــــذه التعــــدیلات والأ
  .المطبق في قطاع غزه 1947لسنة  13الفلسطیني رقم 

لفلســطینیة فــي كافــة مجــالات الحیــاة خاضــعا لســلطات الاحــتلال وبقــي الوضــع فــي الأراضــي ا  
نیة السلطة الوط إلىأن تم انتقال المسؤولیة الإداریة عن هذه الأراضي  إلىالعسكري الإسرائیلي 

والــذي تــم فیهــا نقــل  1993الفلســطینیة بموجــب الاتفاقیــات الموقعــة مــع الجانــب الإســرائیلي ســنة 
السلطة الوطنیة ومنها صلاحیات الضرائب التي نـص  إلىنیة صلاحیات إدارة المناطق الفلسطی

امـر العسـكریة الخاصـة بالضــرائب و وألغــت كافـة الأ 1994علیهـا اتفـاق بـاریس الاقتصـادي سـنة 
 وجبایتها، وأدخلت مجموعة من التسهیلات والتعدیلات التي اقرها مجلس الوزراء الفلسطیني فـي

ئح والنســب الضــریبیة وتخفــیض هــذه النســب وتعــدیل والتــي منهــا تعــدیل الشــرا 1995بدایــة ســنة 
ات الشخصــیة والعائلیــة وأصــبح تحصــیل الضــرائب وجبایتهــا مــن المكلفــین یقــوم عفــاءوزیــادة الإ

 على أسس وقواعد تشریعیه وأنظمة وتعلیمات إداریه واضحة ومنصفه للمكلفین ولخزینة الدولة.

قـم ر لوطنیة الفلسطینیة قانون ضریبة الـدخل أن أقرت السلطة ا إلىوبقي العمل بهذه القوانین    
، حیـث وضـع حزمـة مـن التشـریعات 1/1/2005والذي بدأ سریانه اعتبارا مـن  2004لسنة  17

ب الاقتصاد الفلسطیني عن طریق إیجاد المنـاخ المناسـ المالیة والاقتصادیة التي تساعد في نمو
ن خول المتدنیة أعباء مالیة اكبر مللاستثمار وتحقیق العدالة الضریبیة دون تحمیل أصحاب الد

ات العائلیـــة والشخصـــیة واعترفـــت بالعدیـــد مـــن تلـــك عفـــاء، حیـــث زادت فـــي قیمـــة الإالالتزامـــات
ات التي لم یكن معترف بها في القوانین القدیمة مثل مصاریف شراء المنازل ومصاریف عفاءالإ

 العلاجات الطبیة للمكلفین.

المعـدل  والـذي ادخـل تعــدیلات  2004لسـنة  17رقـم  وبعـد ذلـك صـدر قـانون ضـریبة الـدخل   
وعوائد التوزیع من الشركات المقیمة في فلسطین، تعـدیل نفقـات التـدریب  أرباح إعفاء أهمهامن 

 أصـــبحللشـــخص الطبیعـــي المقـــیم، تعـــدیل التقـــاص بحیـــث  اتعفـــاءالإونفقـــات الضـــیافة، تعـــدیل 
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بالكامـل  الأمـلاكبتقـاص ضـریبة كـان یسـمح  أنبعـد  الأمـلاك% من ضـریبة 60یسمح بتقاص 
 من ضریبة الدخل المستحقة، وكذلك تم تعدیل الشرائح الضریبیة، وغیرها من التعدیلات. 

بشأن ضریبة الدخل الفلسطیني  2011لسنة  8صدر قرار بقانون رقم   2011وفي سنة      
رفع و الشیكل   لىإومتعددة أهمها تغیر عملة القانون من الدولار   والذي ادخل تعدیلات كثیرة

ات الضریبة للمكلف وزیادة مبالغ ونسب بعض المصاریف المقبولة لإغراض الضریبة عفاءالإ
دد ادة عمثل زیادة نفقات البحث والتطویر ونفقات الضیافة والاعتراف بالخسائر الرأسمالیة  وزی

قرار  درثم ص،  الشرائح الضریبیة للمكلف الفردي وللشركات كذلك، وغیرها من التعدیلات
ي (التعدیل الصادر ف 2011لسنة 8بشأن تعدیل القرار بقانون رقم  2014) لسنة4بقانون رقم(

ان بش  2015) لسنة 5قرار بقانون رقم ( ، ثم صدر ) 11/3/2014الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 
 (التعدیل الصادر في الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 2011) لسنة 8تعدیل قرار بقانون رقم (

شان الاعفاء الزراعي ب  2016) لسنة -ثم صدر قرار بقانون رقم ( ) .29/4/2015
 ).19/7/2016(الصادر بتاریخ 0
 

 

 أهمیة الإدارة الضریبیة الحدیثة  -6
 تخــتص الإدارة الضــریبیة بتنفیــذ القــوانین الضــریبیة والتحقــق مــن صــلاحیة تطبیقهــا واقتــراح    

درجــات  إلــىكــن مــن خلالهــا الارتقــاء بالنظــام الضــریبي التعــدیلات والتشــریعات اللازمــة التــي یم
 . الإتقان والكمال، مما یساعد المجتمع على تحقیق أهدافه الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

 الـذي یرسـي دعائمـه علـى أسـس مـن الإدارة العلمیـة وعلـى للإدارة الضریبیة هو الأمثلوالنظام  
ستطیع والتعلیمات المالیة یتم تطبیقها وفق نظام إداري ی مجموعة من القواعد القانونیة والأنظمة

تنفیـــذ المهـــام والقـــوانین بشـــكل یضـــمن حقـــوق الفـــرد المكلـــف مـــن جهـــة وحقـــوق الدولـــة مـــن جهـــة 
درجــة عالیــة مــن الإتقــان  إلــىالتطــویر فــي الأداء لیصــل  إلــىأحــرى، ویســعى هــذا النظــام دائمــا 

دوره الفاعــل فــي اقتــراح تغییــر وتعــدیل  إلــى إضــافة ولیضــمن تحقیــق أهــداف السیاســة الضــریبیة 
أرقـــى  إلـــىللوصـــول  التشـــریعات والقـــوانین والأنظمـــة الضـــریبیة بمـــا یضـــمن لهـــا التطـــور والنمـــو

 .درجات الإتقان
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 -:فاعل علىالضریبي النظام الویتوقف النجاح في اختیار   
قتصادیة ضاع الاو الأو  یتناسبلنظام ضریبي  إعدادبفیها  والمسئولینمعرفة الدولة  -1

 لمجتمعلوالاجتماعیة والسیاسیة 
 .مالعوامل المؤثرة علیهالظروف المحیطة بهم و ضاع المكلفین و أو بمعرفة   -2
ـــة لـــربط الضـــرائب -3 ـــة والفنی وفقـــاً وتحصـــیلها  فهـــم واع وإدراك واضـــح للأســـس العلمی

للآثـــار الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والسیاســـیة المتوقعـــة لهـــذه الضـــرائب والتـــي تتـــأثر 
 بإمكانیة نقل العبء الضریبي واستقراره على المكلف. بدورها

اریـة التي هي جـزء مـن الإدارة العامـة مزیجـاً مـن العناصـر الإدو وبهذا تكون الإدارة الضریبیة    
یــة الــذي یرســي دعائمــه علــى أســس مــن الإدارة العلم هــو لهــاالنظــام الأمثــل و والمالیــة والقانونیــة، 

 د القانونیة والمالیة.ویقیم هیكله على سیاج من القواع
یقــع علــى عــاتق الإدارة الضــریبیة مهمــات كبیــرة مثــل التخطــیط والتنظــیم  علــى ذلــك وبنــاءً     

والتوجیــه والإدارة،  فــالتخطیط یعنــي تحدیــد الأهــداف التــي ینبغــي العمــل علــى تحقیقهــا وتحلیــل 
ت السیاسـات والخطـوا ضاع القائمـة، وضـرورة الاهتمـام بالتوقعـات المسـتقبلیة، وبالتـالي رسـمو الأ

 قابة.والبرامج الكفیلة برفع الكفاءة وتحسین الأداء الضریبي وتنسیق الأنشطة وزیادة فاعلیة الر 

ام في ظل النظ  الضریبیة التنظیم الضریبي فیهتم بحصر المهام الملقاة على عاتق الإدارة أما  
ن فــي الــدوائر الضــریبیة الضــریبي الســائد بهــدف تشــكیل هیكــل تنظیمــي وتحدیــد اختیــار العــاملی

والقــادرین علــى القیــام بهــذه الوظــائف، ومــنح كــل فــرد الســلطة والصــلاحیات الضــروریة لإنجــاز 
 أعماله على أكمل وجه.

ة ویهــتم التوجیـــه بإعــداد النمـــاذج المتعلقـــة بعمــل الإدارة الضـــریبیة مـــن تقــدیر وربـــط ومراجعـــ    
ة بهــا، وإجــراءات ووســائل مكافحــة التهــرب وفحــص وتعــدیل وإصــدار القــرارات والتعلیمــات المتعلقــ

 الضریبي.

بــات ویقـع علـى مسـؤولیة الرقابـة تقیـیم مـا حققتــه الإدارة الضـریبیة مـن إنجـازات ثـم تحدیـد العق   
 التي حالت دون التنفیذ الكامل لأهداف التخطیط الضریبي والعمل على إزالتها.

عن إدارة الضرائب غیر المباشرة، إلا أنه وبالرغم من اختلاف تنظیم إدارة الضرائب المباشرة    
مركزیـة التنفیـذ،  یكاد الإجماع ینعقد على أن تنظیم إدارة الضرائب وفقاً لمبدأ مركزیة التوجیه ولا
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بحیــث تتــولى الإدارة المركزیــة وظــائف الأبحــاث والتخطــیط والتوجیــه الفنــي وإدارة القــوى العاملــة 
التنفیذیــة التخطــیط القصــیر الأجــل وحصــر المكلفــین وربــط والمتابعــة والمراقبــة، وتتــولى الإدارات 

 الضریبة وتحصیلها.

عدم قـدرة جمیـع الأنظمـة الضـریبیة علـى تحقیـق الأهـداف المنشـودة بسـبب  إلىویشیر الواقع    
المشــاكل التــي تعــاني منهــا الإدارة الضــریبیة وبخاصــة فــي الــدول النامیــة، وبســبب حجــم ونوعیــة 

 ل في الدوائر الضریبیة.القوى العاملة التي تعم
ـة ویجب الأخـذ بعـین الاعتبـار أن الإدارة الضـریبیة مـن الإدارات ذات المهـام الصـعبة والمهمـ   

ع في الدولة، حیث یناط بها تطبیق القانون الضریبي وهنا تنشأ العلاقـات الصـعبة والمتشـابكة مـ
ات رادیـا أنه یناط بها تحصیل الإالمكلفین بأنواعهم المختلفة وبإمكاناتهم وأنشطتهم المتعددة، كم

ضــعفها  أوالتــي تســتخدمها الدولــة فــي تمویــل النفقــات العامــة، وعلــى ذلــك فــإن قــوة هــذه الإدارة 
 أمــاكــل حقــوق الخزینــة، و  إلــىإحكــام الرقابــة والوصــول  إلــىیترتــب علیــه أثــار عدیــدة قــد تــؤدي 

الضـریبیة  الالتزامـاتن دفـع ضیاع كثیر من هذه الحقوق وإفلات الكثیر من المكلفین وتهربهم م
 الأفضــل مــن الأمــور مــن هنــا فــإن الاهتمــام بــالإدارة الضــریبیة وتطویرهــا  نحــو ،المترتبــة علــیهم

التي یجب على المسئولین في المستویات العلیا الاهتمام بها وأخذها علـى محمـل الجـد، خاصـة 
تســـتخدم لضـــریبیة والتـــي ات ایـــرادالإ وأن الإدارة الضـــریبیة منـــاط بهـــا موضـــوع مهـــم للدولـــة وهـــو

  .لتحقیق أهداف الدولة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
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 ملخص الفصل
 أهدافهاالتقدیم لموضوع الضرائب وتحدید عناصرها وشرح  إلى هدف هذا الفصل    

 الضریبیة الحدیثة  الإدارة وأهمیة ،وخصائصها وقواعد فرضها وتطورها التاریخي
دون مقابل لتمویل خدماتها  إجباریاالدولة  إلى الأفرادقدیا یدفعه والضریبة تمثل مبلغا ن  

 المساواةمبادئ وقواعد فرض الضریبة المتمثلة بمبدأ  إلىمواطنیها استنادا  إلىالتي تقدمها 
 والیقین والملائمة والاقتصاد 

 تفرضها الدولة بصورةتضامنیة  إلزامیةفریضة مالیة  أنهاعناصر الضریبة  أهمومن     
 الدولة العامة    أهدافنهائیة ومباشرة، وهي وسیلة مالیة لتحقیق 

محددة تساعدها في تحقیق  أهدافاً تحقیق  إلىوالضریبة التي تجمعها الدولة تهدف    
تحقیق الرفاھیة  إلىوالاقتصادیة التي من خلالھا تسعى الاجتماعیة  وأهدافهاالمالیة  أهدافها

  .طنیھاوالمستوى المعیشي المرتفع لموا
والضریبة مفهوم قدیم ظهر مع ظهور الجماعات واستقرارها وتطلب ذلك وجود سلطة    

 ،واستوجب ذلك توفیر المال العام ،والحمایة لهذه الجماعات الأمنعامة  من اجل توفیر 
تفرضه  التيجمعه والسلطة  وأدواتولكن تطورت مفاهیمه  وفرض الضریبة ظهر منذ القدم

 .وتطور الدول مع التطور البشري
حیث  ،في فلسطین لا یختلف كثیرا عن فرضه وتطوره في باقي الدول وفرض الضریبة   

ثم عدل  القانون وتطور في  ،في زمن الانتداب البریطاني مرة  وللأفرض بصورة رسمیة 
لال وقوانینها مطبقة في فلسطین مع قیام الاحت أنظمتهاالتي بقیت  الأردنیةعهد الحكومة 

 وأهدافهیة على هذه القوانین لتطبیق مصالحه ر تعدیلات كبیرة وجوه بإدخال یليالإسرائ
 ةطینیالفلسحین قدوم السلطة الوطنیة  إلى الأردنیةالعمل بالقوانین  أعیدثم  ،الاستعماریة

نین قوا وأقرت الأخیرةفي السنوات  أدخلت أن إلى الأردنیةاستمرت بالعمل بالقوانین  التي
 .ت في الضفة الغربیة وقطاع غزةضریبیة جدیدة طبق

انین ضریبیة تختص بتنفیذ القو  إدارةالضریبیة توجد الدولة  والأنظمةولتطبیق القوانین   
الضریبیة هو الذي یرسي  للإدارة الأمثلوالنظام   ،الضریبیة والتحقق من صلاحیاتها

 والأنظمة العلمیة وعلى مجموعة من القواعد القانونیة الإدارةمن  أسسدعائمه على 
 .الإتقاندرجات  ارقي إلىوالتعلیمات المالیة بما یضمن لها التطور والنمو للوصول 



 
 

19 

ث یناط ذات المهام الصعبة والمهمة في الدولة حی الإداراتالضریبیة من  الإدارةوتعتبر     
ات التي تستخدمها الدولة في تمویل النفق اتیرادالإبها تطبیق القانون الضریبي وتحصیل 

ه هذ لأهمیة الأفضلالضریبیة وتطویرها نحو  بالإدارةلذا على الدولة الاهتمام  ،امةالع
حقیق الضریبیة التي تستخدم لت اتیرادالإالتي  یناط  بها موضوع مهم للدولة وهو  الإدارة
 الدولة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة   أهداف

   
 

 تدریبات
 1تدریب 

ضریبیة  التي یجب على الدولة إتباعها في حالات الكساد اشرح السیاسة المالیة وال  -
 والانتعاش الاقتصادي فیها ؟ 

 :الحل
 ،تساهم السیاسة الضریبة في معالجة الأزمات الاقتصادیة التي یمكن ان تواجهها الدولـة   

فتعمــــل الدولــــة علــــى التخفیــــف مــــن العــــبء الضــــریبي فــــي حالــــة الركــــود والكســــاد والتراجــــع 
 ما  تزیــد الدولــة العــبء الضــریبي فــي حالــة الازدهــار والرخــاء، وبالتــالي فهــيالاقتصــادي،بین

 أداة لتوجیه السیاسة الاقتصادیة للدولة. 
 

   2تدریب
 لي ؟القانون الحاكانت مطبقة في فلسطین قبل إقرار وضح قوانین ضریبة الدخل  التي  
 

 الحل:
لغربیة لسطینیة كان یطبق على الضفة اقبل استلام السلطة الوطنیة الفلسطینیة للمناطق الف    

وفي قطاع غزة قانون ضریبة الدخل رقم 1964لسنة  /25ضریبة الدخل الأردني رقم  قانون
  ،1947لسنة  /13

أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائیلیة على هذه  ةالفلسطینی الأراضيوعند احتلال باقي      
رات كثیرة وجوهریة بحیث لم یبقَ من هذا امر العسكریة المتعددة تغیو القوانین بواسطة الأ

القانون إلا الغلاف الخارجي فقط، وكانت كافة التعدیلات لمصلحة سلطات الاحتلال وشملت 
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امر عسكریه على تعدیل سنوي في الشرائح الضریبیة أو هذه التعدیلات التي تمثلت بصورة 
ائلیة والتنزیلات والسلف كما ات الععفاءات السیاسیة والاقتصادیة وتعدیل الإعفاءوإلغاء الإ

والاستئنافات والاعتراضات بلجنة  المقدراستبدل صلاحیة المحاكم المحلیة للنظر في قرارات 
 اعتراضات عسكریه أعضاؤها لیسوا قضاة

عند استلام السلطة الوطنیة الفلسطینیة المناطق الفلسطینیة تم إجراء تعدیلات ومجموعة و  -
امر العسكریة السابقة الخاصة و إلغاء الأ ومن أهمها 1995 من التسهیلات من بدایة سنة

تعدیل الشرائح والنسب و -إلغاء دیون ضریبة الدخل السابقة على المكلفین وبضریبة الدخل.
الضریبیة لصالح المكلفین وأصبحت نسبة الضریبة في حدها الأعلى على المكلفین الأفراد 

 % 38.5% بدلاً من 20خاص الاعتبارین % وعلى الشركات والأش48% بدلاً عن 20بنسبة 

 :كما یلي تم إصدار قوانین ضریبة الدخل الفلسطینیة -
 .1/1/2005یطبق من   2004لسنة  17قانون ضریبة الدخل رقم     -
  قطب  2008لسنة  2بقرار بقانون رقم  2004لسنة  17تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم    -

 .31/12/2010حتى  1/1/2008من 
 1/1/2011من   طبق  2011لسنة  8قانون ضریبة الدخل رقم    -
بشأن ضریبة  2011سنةل 8بشأن تعدیل القرار بقانون رقم  2014) لسنة 4قرار بقانون رقم( -

 ) 11/3/2014(التعدیل الصادر في الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  الدخل
(التعدیل  2011) لسنة 8( بشان تعدیل قرار بقانون رقم  2015سنة ل) 5قرار بقانون رقم ( -

 ) .29/4/2015الصادر في الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 
 )19/7/2016(الصادر بتاریخ 0ء الزراعي شان الاعفاب  2016) لسنة -قرار بقانون رقم ( -
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 الأنظمة الضریبیة وتطبیقاتها
 مقدمة  -1
نظمـــة الضـــریبیة الحالیـــة المســـتخدمة فـــي التعـــرف علـــى أنـــواع الأ إلـــى یهـــدف هـــذا الفصـــل     

عات التعرف على القـوانین والتشـری إلىالعملیة لهذه الأنظمة إضافة  ةفلسطین والإشكال التطبیقی
الضــریبیة المطبقــة حالیــا فــي فلســطین وملخــص عــن الــدوائر والمســمیات الوظیفیــة للضــرائب فــي 

 بیة وانین والتشریعات والأنظمة الضریفلسطین التي هي الأداة التنفیذیة لتطبیق وتنفیذ هذه الق
 

 لأنظمة الضریبیةاأنواع    -2
هنـاك أنظمــه متعــددة للضــرائب یتعـین علــى الدولــة بعــد تحدیـد مقــدرة الــدخل القــومي علــى    

تحمــل العــبء الضــریبي وأســس إخضــاعه للضــرائب أن تختــار الأســس الفنیــة الملائمــة التــي 
بي وهذا ما تأخذ به معظم دول العالم، ولكن من تمكنها من تنظیم عملیة الاستقطاع الضری
  -:(1)أهم الأنظمة الضریبیة السائدة الیوم ما یلي

 

 الضریبة الموحدة والضرائب المتعددة  1-2
 الضریبة الموحدة -         
تحقیــق  إلــىهـذا النظــام یفـرض نوعــا وأحـدا مــن الضــرائب، فقـط تســعى الدولـة مــن خلالـه    

 تماعیة والسیاسیة.أهدافها الاقتصادیة والاج
وهــذا النظــام كــان هــو الأســلوب الممیــز للأنظمــة الضــریبیة البدائیــة والتــي كانــت تفــرض     
كضــریبة رؤوس والتــي تلــزم كــل فــرد بــدفع قیمــة معینــه للدولــة فــي فتــرات مختلفــة بغــض  أمــا

ـــده علـــى دخـــل  أوالنظـــر عـــن مقـــدرة الفـــرد الضـــریبیة،   الأمـــلاككانـــت تفـــرض ضـــریبة وحی
علـى اعتبـار أن المـلاك الـزراعیین هــم وحـدهم قـادرین علـى خلـق نـاتج صــافِ وأن الزراعیـة 

الأرض هي مصدر الإنتاج الوحید وبعض الاقتصـادیین كـان یطالـب بفـرض ضـریبة وحیـده 
 على الاستهلاك العام(الإنفاق) وبعضهم طالب بفرض ضریبة على رأس المال الثابت.

   -وتمتاز الضریبة الوحیدة بما یلي:
 طة والسهولة في التحصیل والجبایة بسبب معرفة المطارح الضریبیة الخاضعة.البسا -1
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 یسهل فرضها وتعینها حسب المقدرة لكل مكلف. -2

 قلة النفقات التحصیلیة بسبب قلة الإجراءات الإداریة لتحصیلها. -3

 صعوبة التهرب منها بسبب تعذر إخفاء مصادر الطاقة المستخدمة في الإنتاج. -4
   -یبة:عیوب هذه الضر  أما
 قلة الحصیلة الضریبیة بسبب تحدید مطرح واحد للضریبة فقط وبالتالي قد لا تسد  -1

 حاجات الدولة.
بـــین المنشـــآت والمكلفـــین حیـــث تـــدفع مـــن قبـــل فئـــة محـــدده تملـــك  المســـاواةعـــدم تحقیـــق  -2

 المطرح المفروض علیه الضریبة.

علـى المكلفـین بهـا زیـادة العـبء الضـریبي  إلـىاعتماد الدولة على ضریبة وحیـده تـؤدي  -3
 دون غیرهم.

أداة ضعیفة فـي تحقیـق أغـراض الدولـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة علـى الشـكل المطلـوب  -4
 اقتصادیاً.

 

 لضرائب المتعددة (النظام النوعي للضریبة)ا -   
النظـــام الـــذي یأخـــذ بتعـــدد الضـــرائب كتطبیـــق أنظمـــة الضـــرائب المباشـــرة وأنظمـــة  وهـــو    

تخفـــیض عــــبء كــــل منهــــا واتســــاع نطــــاق هــــذه  إلــــىوهــــذا یــــؤدي  الضـــرائب غیــــر المباشــــرة
الضــرائب واخــتلاف مواعیــد اســتحقاقها الأمــر الــذي یزیــد مــن حصــیلتها الضــریبیة ویقلــل مــن 

 شعور المكلف بعبئها ویحد من انتشار ظاهرة التهرب الضریبي.

   -ومن میزات هذا النظام:
ن أنــواع الــدخول تبعــا لمصــدرها یســمح بتنویــع المعاملــة المالیــة تبعــا لمصــدر كــل نــوع مــ -1

 .)دخل من العمل ورأس المال معا أودخل من العمل  أو(دخل من رأس المال 
یــــتلاءم هــــذا النظــــام مــــع تحقیــــق الأغــــراض التدخلیــــه فــــي النشــــاط الاقتصــــادي كتوجیــــه  -2

 نشاط معین دون آخر.  إلىالاستثمار واجتذابه 

 ض الضرائب وجبایتها.حریة أكثر للدولة في اختیار الطرق الملائمة في فر  -3

   -عیوبه:
 ارتفاع نفقات التحصیل. -1
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 .)1(عیة الضریبةأو زیادة التعقید بسبب كثرة الإجراءات والأنظمة وكثرة  -2
 

 : الضرائب العینیة والضرائب الشخصیة 2-2
   -الضرائب العینیة:

وهــي الضــریبة التـــي تفــرض علـــى الأمــوال الخاضـــعة لهــا دون مراعـــاة لظــروف المكلـــف    
مـة ومثالها الضـرائب الجمركیـة والضـریبة العا لیة،صیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعائالشخ

 على المبیعات.
   -وتمتاز هذه الضریبة بما یلي:

 أوشـؤونه لتقـدیر والمعاینـة والتـدخل فـي دم تعسف الإدارة الضـریبیة بـالمكلف بوسـائل اع-1
 دة الخاضعة للضریبة.مرهقه وحیث تهتم فقط بالما والتزاماتتكلیفه بواجبات 

فـــرض علـــى وعـــاء تإدارة ضـــریبیة ذات كفـــاءة عالیـــة لأن هـــذه الضـــریبة  إلـــى جلا تحتـــا -2
 الضریبة حیث لا یمكن إخفاؤها.

   -عیوبها:
عادلــــه للمكلــــف لأنهــــا لا تراعــــي ظروفــــه الشخصــــیة والعائلیــــة وتتجاهــــل مقدرتــــه غیــــر  -1

 .التكلیفیة حیث تتعامل مع جمیع المكلفین معاملة واحدة
عدم مرونتها لأن المشرع یحجم عن تغییر سعرها لأن ذلك یؤثر على القیمة الرأسمالیة  -2

 للمادة الخاضعة للضریبة.

 قلة الحصیلة لأن مطرحها غیر واسع ومعدلها غیر مرتفع. -3
 

   -الضرائب الشخصیة:
وهــي الضــریبة التــي تفــرض علــى الأمــوال الخاضــعة لهــا بعــد أن تأخــذ بعــین الاعتبــار     

 المكلف الشخصیة والعائلیة والاقتصادیة والاجتماعیة ومثالها الضریبة على الدخل. ظروف
   -:مزایاها

                                                 
 223ص 1983 ،بیروت ،امعیة للطباعة والنشرالدار الج ،النظم الضریبیة ،یونس احمد البطریق  )1( 
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عادلـــه حیـــث تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار ظـــروف المكلـــف الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة ومقدرتـــه  -1
 التكلیفیة.

ات یــرادمزیــدِ مــن الإ إلــىأكثــر مرونــة بحیــث یمكــن زیــادة معــدلها عنــدما تحتــاج الدولــة  -2
 العامة.

   -:عیوبها
مضــــایقة المكلــــف بمطالبتــــه بــــالإقرارات والتبلغیــــات وتــــدخل الإدارة فــــي شــــؤونه بوســــائل  -1

 التقدیر والمراقبة.
إرهــاق بعــض المكلفــین لاتســاع مجــال التقــدیر المتــروك للقــائمین بتطبیــق  إلــىقــد تــؤدي  -2

 الضرائب الشخصیة.

تســتطیع معرفــة  تتطلــب هــذه الضــریبة إدارة ضــریبیة علــى جانــب كبیــر مــن الكفــاءة لكــي -3
 )1( ظروف المكلف الشخصیة والاجتماعیة.

 
 

 : الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة. 2-3
  -وهي من أهم الضرائب المطبقة في فلسطین:         

   -الضرائب المباشرة:
فـرض ضــریبة بشـكل مباشــر علـى مــا  أوعلـى رأس المــال  أوهـي مـا یفــرض علـى الــدخل   

 .الأملاكمال مثل ضریبة الدخل و  ورأسلمكلف من ثروة هو موجود في ید ا
 

   -الضرائب غیر المباشرة:
الـــدخل ورأس  –هـــي الضـــریبة التـــي تفـــرض بصـــوره غیـــر مباشـــره علـــى عناصـــر الثـــروة    

ود الثـــروة بـــل علـــى اســـتعمالها مثـــل ضـــرائب المبیعـــات (ض.ق.م) ولـــیس علـــى وجـــ -المـــال
 ك).والاستهلاك والاستیراد والتصدیر (الجمار 

                                                 
 108ص ،2000،عمان،دار وائل للطباعة والنشر ،المالیة العامة والتشریع الضریبي ،نةجهاد خصاو  )1( 
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هناك میزة إداریة للضرائب غیر المباشرة عن المباشـرة، حیـث مـن السـهل إدارة الضـرائب    
المباشـرة، فعنـد فــرض الضـریبة علــى أسـاس نســبة  بغیـر المباشـرة وفرضــها مقارنـة بالضــرائ

من أسعار السلع والخدمات یكون من السهل على كل من السلطة الضریبة والمكلف تحدیـد 
تحق واحتســابه، وذلــك مقارنــة بفــرض الضــریبة علــى أســاس نســبه مــن مبلــغ الضــریبة المســ

 )1( رأس المال. أوالأجور  أوالأرباح 
 

 معاییر التفریق بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة 2-4
   -المعیار الإداري: -1
قـــدار وكشــوف اســمیة تبــین اســم المكلــف وعملــه وم جــداولتجبــى بموجــب  –المباشــرة    -

 الضریبة علیه.
 تجبى بموجب كشوف عامه مختلفة وغیر ثابتة –غیر المباشرة    -

 معیار نقل عبء الضریبة. -2

 .تستقر على دافعها ولا تنقل لغیره مثل الضریبة على الدخل –المباشرة    -
ط مثــل ض ق.م غیــره ویمكــن أن یكــون وســی إلــىیمكــن لــدافعها نقلهــا  –غیــر المباشــرة    -

 وضریبة الجمرك.
 ء الجامع للضریبة.معیار ثبات الوعا -3

 أوحرفـــه  أوتفـــرض علـــى عناصـــر تتمتـــع بالثبـــات والاســـتقرار مثـــل ثـــروة معینـــه  –المباشــرة 
 المال. ورأسمهنه، أي ما یفرض على دخل العمل 

غیـــر منتظمـــة مثـــل الاســـتهلاك، اســـتیراد  أوتفـــرض علـــى أفعـــال عرضـــیه  –غیـــر المباشـــرة 
 )2( والإنفاق والاستهلاك. التداولسجیل العقود، أي ما ینفق على  أوالسلع 

 

 الفرق بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة:
 من حیث سرعة التحصیل    -1

                                                 
 30ص ،1996، 1ط،عمان،دار الیازوري العلمیة للنشر ،المحاسبة الضریبیة ،احمد درویش،فؤاد یاسین  )1(
 
 35ص،1996،1ط،عمان ،المكتبة الوطنیة ،ومحاسبتهاالضرائب  ،محمد نصار وآخرون)2(
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یعة مرتبطــة بحــدوث الواقعــة مباشــره مثــل دفــع جبایتهــا ســر   -یــر المباشــرة:الضــرائب غ   -    
 رسوم الجمارك على المستوردات وقت استیرادها 

دة تحصـیلها المحـدود فـي ي التحصـیل لحـین انتهـاء مـتتـأخر فـ   -لمباشرة:االضرائب    -     
ات ضریبة العقـار  أوالقانون وهي عاده سنة أي في نهایة السنة المالیة كضریبة الدخل  السنویة 

 السنویة.
  دفعهامن حیث المكلفین ب   -2
ــــین لأنهــــا تفــــرض علــــى ت   -یــــر المباشــــرة:الضــــرائب غ   -   صــــیب جمیــــع فئــــات المكلف

 نظر عن قیمة هذا الاستهلاك (مثال ض.ق.م).الاستهلاك بغض ال
صـــحاب الــدخول التـــي تخضـــع للضـــریبة فقـــط أتفـــرض علـــى    -لمباشـــرة:الضــرائب ا   -      

 ویعفى منها أصحاب الدخول المنخفضة. 

 للدولة  من حیث ملاءمتها   -3

ـــة والمتخل ملائمـــةأكثـــر  -لمباشـــرة:الضـــرائب غیـــر ا  -   فـــة بســـبب انخفـــاض للـــدول النامی
 لدخول.ا

 للدول المتقدمة بسبب ارتفاع الدخول. ملائمةكثر أ   -الضرائب المباشرة:   -

 ا على الإنتاج من حیث أثره   -4
 لضرائب غیر المباشرة:  تضایق حركة الإنتاج بسبب فرضها رقابه على المنتجین.ا  -   
   ات التي یرادالإ على قیمة ركة الإنتاج لأنها تركزحالضرائب المباشرة: لا تعیق  -       

 ستنتج عن لإنتاج.           
 
 

 كلف بها من حیث شعور الم   -5
هــا، لأنهـا توضــع فــوق الســعر لضـرائب غیــر المباشــرة: لا یشـعر المســتهلك النهــائي با   -  

 .للسلع الرسمي
 شعر المكلف بها لأنه یدفعها وتخصم من دخله الصافي.ی  -لضرائب المباشرة:ا -  
 عدالتها على المكلفین  من حیث   -6
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باشـــرة أكثـــر عـــدلا مـــن غیـــر المباشـــرة لأنهـــا تفـــرض فقـــط علـــى أصـــحاب الضـــرائب الم -      
 الدخول العالیة 

 )1( الضرائب غیر المباشرة تفرض على جمیع فئات المجتمع. -      
یمكـــــن اســـــتعمال الضـــــرائب المباشـــــرة وغیـــــر المباشـــــرة فـــــي تحقیـــــق أغـــــراض اجتماعیـــــة     

ة مثـــل الحـــد مـــن اســـتهلاك بعـــض الســـلع  وذلـــك عـــن طریـــق رفـــع الضـــریبة غیـــر واقتصـــادی
 ضریبة الإنتاج علیها وخفضها على السلع أوالمباشرة علیها كرفع الجمارك وضریبة الشراء 

 الضروریة والمهمة.

الــــدخول بــــین طبقــــات  تفــــاوتكمــــا یمكــــن اســــتخدام الضــــرائب المباشــــرة فــــي التقلیــــل مــــن        
 زیادة نسبة الشرائح الضریبیة على الدخول المرتفعة. المجتمع من خلال

   -مما سبق یمكن تلخیص مزایا ومحاذیر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة كما یلي:     
 

   -مزایا الضرائب المباشرة:
 مقدرة الأفراد المالیة. تتناولالعدالة في التكلیف حیث أنها  -1
 الثبات في الحصیلة. -2

 أقل تكلفه. –الاقتصاد في الجبایة  -3

حیث یشعر المكلـف بهـذا النـوع مـن الضـرائب لـذا  –الوعي الضریبي للمكلفین  نمو -4
ـــد شـــعورهم ویقظـــتهم للشـــؤون العامـــة وبالتـــالي زیـــادة مـــراقبتهم لسیاســـة الإنفـــاق  یزی

 الحكومي.
 

 محاذیر (عیوب) الضرائب المباشرة 
 ا.التهرب منه یحاولونالمكلفون بثقلها وبالتالي  یشعر -1       
لـــــة حصـــــیلتها نتیجـــــة كثـــــرة التهـــــرب مـــــن المكلفـــــین وعـــــدم تصـــــریحهم عـــــن جمیـــــع ق -2   

 مدخولاتهم.
 عف مرونتها، حیث یصعب زیادة الضرائب المباشرة بسرعة واضحة.ض -3      

 

 مزایا الضرائب غیر المباشرة 

                                                 
 355  -349ص ،1955 ،دمشق ،مطبعة الجامعة السوریة ،علم المالیة العامة ،رشید الدقر  )1( 
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 سهولة جبایتها.  -1
 لان جمیع الفئات تدفعها. –وفرة حصیلتها   -2

 ا.عدم شعور المكلفین به  -3
 

 محاذیر (عیوب) الضرائب غیر المباشرة 
 .المنتجاتكثیر من  تلاءمالبعد عن الملائمة، قد لا  -1
 البعد عن الثبات. -2

 البعد عن العدالة. -3

 

 لأشكال التطبیقیة للضرائب  ا -3 
ممــا ســـبق یتضــح أن أهـــم أنــواع الضـــرائب الســـائدة فــي الوقـــت الحــالي وفـــي معظـــم دول    

 أوة والضرائب غیر المباشرة فـي الوقـت نفسـه إلا أن تفصـیلات العالم هي الضرائب المباشر 
أخـرى وبشـكل عـام تأخـذ الأشـكال التطبیقیـة  إلـىأشـكال هـذه الضـرائب قـد تختلـف مـن دولـه 

   -:)1(التالیة
 

 الأشكال التطبیقیة للضرائب المباشرة 3-1
لثـروة ا أوالمـال  رأس): وهـي ضـریبة تفـرض علـى الثروة أوالمال ( رأسالضرائب على  )أ

المــال  رأسضــریبة الزیــادة علــى  –مثــل ضــریبة الشــركات  –ولــیس علــى نواتجهــا فقــط 
 ضریبة جوائز الیانصیب والاغتناء......الخ. –دون جهد من المالك 

 

مــا یــدفع ضــریبة ســنویة علــى أمــلاك المكلفــین  : وهــووالعقــارات الأمــلاكالضــرائب علــى  )ب
ة تـدفع للبلــدیات، وتعتبـر مــن الضــرائب وعقـاراتهم الــذین یملكـون مثــل هـذه الأمــوال وعــاد

العینیـة، لأنهــا تفـرض علــى العقـارات بغــض النظــر عـن حــال صـاحبها، وتفــرض حســب 
ا ه( وسـیتم توضـیح.% من قیمة إیجار العقـار80% على 17القانون الفلسطیني بنسبة 

 في الفصل الخاص بضریبة الاملاك).

                                                 
 391ص،مرجع سابق  ،رشید الدقر.. )1( 
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تحق علـى المكلـف بشـرط أن لا یزیـد مـن ضـریبة الـدخل التـي تسـ الأمـلاكویتم تقاص ضریبة   
 المراد تقاصه عن مبلغ ضریبة الدخل المستحقة على هذا العقار. الأملاكمبلغ ضریبة 

 

تأخــذ معظــم الــدول بهــذه الضــریبة كمــا أن قواعــد المالیــة العامــة   ج) الضــرائب علــى الــدخل:
صـحیحا علـى المعاصرة تحبذ جعل الضرائب المباشرة مقتصرة على الدخل باعتباره دلـیلا 

وناتجـا علـى الزیـادة علـى رأس مقدرة المكلف المالیة ومصدرا متجددا تتجدد معه الضریبة 
ن الثروة نتیجة استخدامها مثل الضریبة علـى الأربـاح التجاریـة والصـناعیة والمهـ أو المال

الحــــرة والرواتــــب والأجــــور...الخ وتعتبــــر ضــــریبة شخصــــیه، لأنهــــا تراعــــي حالــــة المكلــــف 
 تماعیة.وظروفه الاج

 

 المباشرة الأشكال التطبیقیة للضرائب غیر 2-3
 

   -:الضرائب النوعیة على الاستهلاك )1
ـــة: -أ ـــة  الضـــرائب والرســـوم الجمركی هـــي مـــا تفـــرض علـــى الـــواردات والصـــادرات الخارجی

حمایة المنتجات المحلیة ودعمهـا فـي منافسـة الـواردات وذلـك  إلىوتهدف هذه الضرائب عاده 
الــــواردات وتخفیضـــها علــــى الصـــادرات، وقــــد تفـــرض رســــوم  مـــن خــــلال رفـــع الضــــرائب علـــى

جمركیـــه علـــى الصـــادرات للحـــد مـــن تصـــدیرها، وتشـــكل الضـــرائب الجمركیـــة نســـبه عالیـــة مـــن 
عـن ضـرائب الـدخل حیـث أن تـدني الـدخول فـي  اواردات الـدول النامیـة بسـبب الاستعاضـة بهـ

رى فـــي المـــوارد العامـــة هـــذه الـــدول یقلـــل مـــن إســـهام ضـــریبة الـــدخل والضـــرائب المباشـــرة الأخـــ
 للدولة، لذا تفرض هذه الدول ضرائب جمركیه على الواردات.

 

: هــي الضــریبة التــي تفــرض علــى بعــض المنتجــات لحظــة ضــریبة الإنتــاج (المكــوس)  -ب
للحد من استهلاكها لأسباب اجتماعیـه  أوإنتاجها بقصد تنظیم استهلاكها لأغراض اقتصادیه 

والكحــول  )1952لســنة  32( حســب قــانون التبــغ رقــم غمثــل الضــرائب التــي تفــرض علــى التبــ
 أوالتـــي تفـــرض علـــى المحروقـــات بهـــدف الاقتصـــاد فـــي اســـتعمالها  أو اللحـــد مـــن اســـتهلاكه

لتصلیح الطرق العامة وتتمیز هذه الضرائب بعدالتها حیث أنهـا واجبـة التطبیـق علـى العمـوم، 
دون تمییز كما أنها تتسم بالمرونة، أي أنهـا ترتفـع بارتفـاع كمیـة الاسـتهلاك ممـا یـوفر للدولـة 
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حســب ســعر الجملــة،  أوفرصــا طیبــه لزیــادة دخلهــا، وتفــرض بنســبه مئویــة مــن ســعر التكلفــة 
 أخرى. إلىسبة من سلعه وتختلف الن

ومن أهم السـلع التـي تفـرض علیهـا رسـوم وضـریبة إنتـاج هـي:  الـدخان، الكحـول، منتجـات   
البلاستیك، مواد التجمیل، المحروقات،وتتمیز ضریبة الإنتاج بسهوله تحصیلها بسـبب حصـر 

 المنتجین بفئة قلیلة من المكلفین.
 

ض علــى ســلع وخــدمات محــدده ســواء كانــت   : تفــر ضــریبة المبیعــات أوضــریبة الشــراء   -ج   
فــي مرحلــة بیعهــا بالجملــة حیــث   أمــامســتوردة، وتفــرض علــى الســلع  أومنتجــة محلیــا 

فـي مرحلـة بیعهـا بـالمفرق وهنـا تصـنف علـى أو  Wholesales Taxتصنف على أنهـا 
وإذا فرضـت علـى المبیعـات فتكـون فـي المرحلـة الأخیـرة وهـي  Retail sales taxأنهـا 

ي محلات التجزئة وهي مستخدمه في الدول المتقدمـة وفـي بعـض الـدول العربیـة البیع ف
 بدلا من ضریبة القیمة المضافة.

 

   -الضریبة العامة على الاستهلاك: )2
 أ/ ضریبة المبیعات العامة

صاد وهنا یقصد بها هي ضریبة عامة على جمیع السلع والخدمات التي تستهلك في الاقت     
لـذلك   Retail sales taxلتـي تفـرض فـي مرحلـه بیـع السـلع بـالمفرق خـاص الضـریبة ابشـكل 

ذا فقط فـي المرحلـة الأخیـرة لاسـتهلاك السـلع والتـي یـدفعها المسـتهلك النهـائي لـ تكون الضریبة 
 .One stage turn over taxتعتبر 

 

 ب/ ضریبة القیمة المضافة (ض. ق. م)
فقات (أمـوال وخــدمات) بنسـبه واحــدة هـي ضـریبة غیــر مباشـره تفـرض علــى أثمـان جمیــع الصـ  

ومتفق علیهـا داخـل المنطقـة باسـتثناء مـا نـص علیـه القـانون، حیـث لاقـت أنـواع الضـرائب غیـر 
المباشـــرة مثـــل ضـــریبة الإنتـــاج والمبیعـــات هـــوى خبـــراء المـــال، نظـــراً لســـهولة تحصـــیلها، وغـــزارة 

كمـا أن هنـاك إمكانیـة مراعـاة  إنتاجها، وبعدها عن الاحتكاك المباشر بالممول ودافعها النهائي،
الظـــروف الاجتماعیـــة مثـــل اســـتثناء بعـــض الســـلع والخـــدمات لهـــذه الضـــرائب، الأمـــر الـــذي دفـــع 
علمــاء المــال وواضــعي السیاســات الضــریبیة التوســع فــي هــذا المجــال حیــث بــدأ التفكیــر بفــرض 
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ـــاج، الضـــریبة علـــى الإنفـــاق بحیـــث یشـــمل معظـــم الســـلع، والخـــدمات، وكـــذلك كـــل مراحـــل الإن ت
الخدمــة، وعرفــت هـــذه الضــریبة بضـــریبة  أووالتوزیــع حتــى مرحلـــة الاســتهلاك النهــائي للســـلعة، 

القیمـــة المضـــافة، حیـــث تفـــرض علـــى القیمـــة المضـــافة خـــلال المراحـــل المختلفـــة علـــى الإنتـــاج 
م، ثــم تبعهــا العدیــد مــن دول 1954مــره فــي فرنســا ســنة  ولوالتوزیــع والبیــع النهــائي وطبقــت لأ

روبیة المشتركة في بدایة السبعینات ثم انتقلـت الفكـرة للعدیـد مـن دول العـالم، والـدول و السوق الأ
 كلیهما. أوالإنتاج  أوالتي لا تستخدم الضریبة المضافة تستخدم بدلا منها ضریبة المبیعات 

تفــرض ضــریبة القیمــة المضــافة علــى إجمــالي قیمــة المبیعــات لمنشــأة الأعمــال علــى أن یــتم    
% فـي الـدول المختلفـة 20بـین صـفر% و تتراوحبنسبة مئویة   تریاتها لنفس الفترةطرح قیمة مش

الحـال  وغالبا ما تفرض نسبة واحدة لكل السلع، حیـث یصـعب التمییـز بـین بنـود السـلع كمـا هـو
فـي ضــریبة المبیعــات والإنتــاج، فعملیــة فــرض معــدلات مختلفــة للقیمــة المضــافة فــي الــدول ینــتج 

ــــدخلاتد طــــرح قیمــــة الصــــعوبات لا حصــــر لهــــا عنــــ مــــن قیمــــة المخرجــــات لحســــاب القیمــــة  مٌ
مفهــوم القیمــة التــي تضــاف فــي كــل مرحلــه مــن مراحــل الإنتــاج  إلــىالمضــافة، وتســتند الضــریبة 

ل والبیع ویوجد من الناحیة النظریة أسس مختلفة لتعریف القیمة المضافة لاقتصاد مجتمع ما مث
القومي بحیث تفرض علـى كـل الخـدمات والسـلع  القیمة المضافة بناء على أساس مجمل الدخل

لــدخل النهائیـة والتـي تـم إنتاجهـا وبیعهـا، وتشــمل السـلع الاسـتهلاكیة والرأسـمالیة، وهنـاك مفهـوم ا
كأســاس لتعریــف القیمــة المضــافة، ومفهــوم القیمــة المضــافة علــى أســاس مجمــوع الإنفــاق العــام 

سـتهلاكیة والوسـیطة والرأسـمالیة مـن والذي یحسب على أساس طرح مجموع مشـتریات السـلع الا
 المبیعات.

 استثناء السلع والخدمات الأساسـیة مثـل: أوویمكن فرضها على كافة أنواع السلع والخدمات    
خــدمات العــلاج والمــواد الغذائیــة والمنتجــات الزراعیــة وإیجــار العقــارات، ویمكــن أن تفــرض علــى 

دمــة معینــة وقــد یســتثنى صــغار المكلفــین یعمــل علــى تقــدیم خ أوكــل مــن یمــارس مهنــة التجــارة 
 حد معین. إلىالذین لا تصل قیمة أعمالهم 

لحســاب ضــریبة القیمــة المضــافة المســتحقة علــى المكلــف تســتخدم دوائــر الضــرائب فــواتیر      
ونماذج خاصـة والتـي تحسـب شـهریا ویـتم وقـوع الضـریبة وتحصـیلها فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل 

وبیع السلع وهـي مـن الناحیـة العملیـة كأنهـا تفـرض علـى أجمـالي الـربح الشراء والإنتاج والتوزیع 
لمبــاني ا أولكـل مرحلــه مـن المراحــل دون حســاب الأجـور والاســتهلاك ودفعــات إیجـار المحــلات 
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أي أن الضریبة تعـادل نسـبة مـن إجمـالي الـربح للعملیـات التجاریـة بحیـث یـتم توریـدها لمصـلحة 
مـــا یطلـــق علیـــه الاقتصـــادیون بالقیمـــة  أوالي الـــربح الضـــرائب وهنـــاك صـــعوبة فـــي حســـاب إجمـــ

المضــافة شــهریا وذلــك نظــرا لتشــابك العملیــات التجاریــة والتغیــر فــي حجــم المخــزون وبالتــالي قــد 
 یعمل فرضها بصوره سنویة على تسهیل بعض جوانبها.

فـرق یقوم البـائع فـي نهایـة كـل شـهر بتقـدیم كشـف دوري یبـین كـلا مـن مبیعاتـه ومشـتریاته وال   
بینهمـــا والضـــریبة المفروضـــة وقیمتهـــا ویعمـــل علـــى توریـــدها، وتوجـــد مشـــاكل عـــدة فـــي حســـاب 

ات لســلع معینــه والتــي یمكــن أن تكـــون إعفــاءضــریبة القیمــة المضــافة خاصــة فــي حالــة وجـــود 
العملیــات التجاریــة لســلع أخــرى خاضــعة للضــریبة،  كمــا أن البــائع یعمــل علــى  دخلاتمــإحــدى 

فوعــة مــن المســتهلك النهــائي مــن خــلال رفــع ســعر الســلعة بقیمــة الضــریبة اســترداد الضــریبة المد
وأصبحت الضریبة المضافة من أهم الضرائب بعد ضریبة الدخل وبعد تراجـع الرسـوم الجمركیـة 

 نتیجة لتحریر التجارة والاتفاقات الإقلیمیة بین الدول.
الوطنیــة الفلســطینیة هـــي وضــریبة القیمــة المضــافة المعمـــول بهــا حالیــاً فــي منـــاطق الســلطة    

% ومفروضـة علـى كافـة 16ضریبة مفروضة على الإنفاق وبمعدل ثابت، والنسـبة الحالیـة هـي 
یـع أنواع السلع والخدمات وعلى القیمة المضافة لكل مرحله من مراحل الإنتاج والتوزیع حتـى الب

التــي  الصـفقات أوهنـاك نسـبة ض.ق.م صــفر % علـى بعـض السـلع  أن إلـى إضـافةالنهـائي.  
وبعـــض الصـــفقات  الأساســـیةمختلفـــة مثـــل بعـــض الســـلع  لأســـبابتكـــون خاضـــعة بنســـبة صـــفر 

كلیـا مـن ض.ق.م  معفـاةهنـاك سـلع وخـدمات  أنكما  ،من الدول المانحة أوالممولة من الدولة 
 .تشجیعا ودعما لها مثل السلع المعدة للتصدیر وبعض الخدمات السیاحیة

لمضافة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة ضـریبة شـاملة لكـل وبشكل عام فان ضریبة القیمة ا    
الســلع بمــا فــي ذلــك الســلع الأساســیة ولكــل الخــدمات بمــا فیهــا الخــدمات الصــحیة وتــدفع بصــورة 

بحیـــث یجـــري تســـویة  إلیـــهشـــهریه مـــن قبـــل المكلفـــین مـــن خـــلال نمـــاذج خاصـــة وتـــورد بصـــوره 
 الحسابات في نهایة الفترات المالیة.

ض.ق.م، كــل مــن ســجل مشــتغل مــرخص بموجــب أحكــام القــانون وملتــزم بــدفع المكلــف بــدفع   
الضـــریبة المتحقـــق علیهـــا. ویكـــون واجـــب التســـجیل فـــي ضـــریبة ق.م فـــي الیـــوم الـــذي شـــرع فیـــه 

 المكلف بممارسة نشاطه.
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نقطة مـن عملیـات  أووتعتبر ض.ق.م ضریبة مبیعات متعددة المراحل تجبى في كل مرحلة    
الخدمـــة بغـــض النظـــر عـــن  أوالســـلعة  أویـــدفعها كـــل مـــن یســـتخدم البضـــاعة الإنتـــاج والتوزیـــع و 

توزیعهــا مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار تقــاص قیمــة الضــریبة المضــافة مــن  أوانتهــاء عملیــة إنتاجهــا 
 (وسیتم توضیحها في الفصل الخاص بضریبة القیمة المضافة). المرحلة السابقة.

 

 لرسوم الأخرىجه الشبه والاختلاف بین الضریبة واأو   -4
مبـین سـابقا فـان الضـریبة عبـارة عـن مبلـغ إلزامـي تفرضـه جهـة سـیادیة (الدولـة) كما هـو        

علــى مكلفــین یخضـــعون للضــریبة عنـــد حــدوث الواقعــة المنشـــئة للضــریبة ویلزمـــون بــدفعها عنـــد 
 حدوثها وهي فریضة دون مقابل.

   -ات الأخرى وهي كما یلي:یرادالإ أما
   -الرسم: -1

 یـهإلالدولة لقـاء خدمـة معینـة ذات نفـع عـام تؤدیهـا الدولـة  إلىمبلغ نقدي یدفعه المواطن  هو   
مقترنة بمنفعة خاصة یجنیها المواطن شخصیا مثل رسوم التـامین، رسـوم المعـاملات الشخصـیة 

 كالبطاقة الشخصیة وجواز السفر وغیرها.
   -رسم وذلك فیما یلي:ومن خلال التعریف السابق نرى انه یوجد شبه بین الضریبة وال

 عیني. أوإن كلا منها مبلغ من المال نقدي  -1
 إن كلا منهما یدفع للدولة. -2

النفــع العــام (لكــن النفــع العــام فــي الضــریبة مطلــق لكنــه فــي  إلــىإن كــلا منهمــا یهــدف  -3
 الرسم مقید بالمنفعة الخاصة التي یجبیها الفرد).

 كلا منهما یتم بقانون محدد من السلطة التشریعیة. -4

   -جه الاختلاف بین الضریبة والرسم فهي:أو  أما
الضــریبة تفــرض جبــراً مـــن قبــل الدولــة فـــي حــین أن صــفة الإجبـــار فــي معظــم الرســـوم  -1

 حد ما على إرادة المكلف ورغبته في الاستفادة من المنفعة المرسمة. إلىمعلقة 

مقابـل  الرسـم یـدفع أمـاالضریبة تفـرض وتـدفع للدولـة دون وجـود منفعـة خاصـة للمكلـف  -2
 منفعة خاصة یجنیها الدافع.
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مــوارد الضـــریبة تنفـــق علــى المرافـــق والخـــدمات العامــة بشـــكل عـــام مثــل الـــدفاع والأمـــن  -3
لمرافـق موارد الرسوم فتنفق على النفقات التي تحتاجها ا أماللتجزئة  القابلةوالتعلیم غیر 

مـة ى المرافـق العاالتي تقدم الخدمة الخاصة بالرسـوم القابلـة للتجزئـة ومـا تبقـى ینفـق علـ
 الأخرى حسب ما تراه الدولة.

 
   -الثمن: -2

 الزراعیة. أوالمبلغ الذي تفرضه الدولة بدلا لمنتجاتها الصناعیة  هو         
الإكـــراه  والإلـــزام وبالتـــالي عـــدم ین الضـــریبة والرســـم هـــو فقـــدان عنصـــر والفـــرق بینـــه وبـــ    

 توقف جبایة هذه الأثمان على أذن قانوني.
ترط فـــي تحدیـــد الأثمـــان عـــدم وجـــود احتكـــار فـــي تحدیـــد الأثمـــان ویجـــب أن یكـــون ویشـــ    

 التحدید بما یتناسب مع سعر المنتجات بما فیه ربح الأفراد في حالة عدم وجـود احتكـار أي
 السعر حسب أسعار السوق السائدة، مثل ثمن الكهرباء والمیاه وغیرها.

 

                    -:الأتاوة -3

علــى المكلــف الــذي یســتفید مــن خدمــه مباشــره تقــدمها  إلزامــاالمــال یفــرض هــي مبلــغ مــن   
الدولة له وتكون الخدمة ذات نفع عام لكنها تعود على المكلف نفسه بنفـع خـاص مثـل قیـام 

رفــع ســعر العقــارات فــي ذلــك الشــارع وفــي مثــل هــذه الحالــة  إلــىالدولــة بتعبیــد شــارع یــؤدي 
نتیجـة  أتـاوةهـذا الشـارع دفـع مبلـغ معـین یسـمى تفرض الدولة على كل مـن یملـك عقـار فـي 

ول استفادته المباشرة من هذا الشارع، كذلك كل من یعمل باستخراج الموارد الطبیعیـة كـالبتر 
 محدده بالقانون وبنسبة معینه. أتاوةوالفوسفات والفحم یدفع للدولة 

 

   -الغرامة: -4
 یخالفون القوانین والنظم. مبلغ من المال تفرضه الدولة على الأشخاص الذین      

والفرق الأساسي بین الضـریبة والغرامـة یقـوم حـول الحـافز علـى فـرض كـل منهمـا، فحـافز   
ي الأصـل رغبتهـا بالحصـول علـى مـوارد عامـة تسـاعدها فـ الحكومة في فـرض الضـریبة هـو

 منـع الأفـراد مـن القیـام بأعمـال على سد نفقاتها، في حـین أن الحـافز فـي فـرض الغرامـة هـو
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معینه حظرتها القوانین والنظم العامة ففي حالة الضرائب یكون المبلغ استدراراً وانتفاعاً وفي 
 السیر. تمخالفا غراماتحالة الغرامة یكون المبلغ عبارة عن زجر وعقاب، مثل 

 
 
 

 ریعات الضریبیة في فلسطینالقوانین والتش   -5
 -تطبق  في فلسطین الأنواع التالیة من الضرائب:

 القوانین والتشریعات الضریبیة للضرائب المباشر.    5-1
 ضریبة الدخل -1  

بشأن ضریبة الدخل، وقبل ذلك كان   2011لسنة  8یطبق حالیا قرار بقانون رقم     
المعدل في الضفة الغربیة  2004لسنة  17یطبق قانون ضریبة الدخل الفلسطیني رقم 

 25یة قانون ضریبة الدخل الأردني رقم وقطاع غزه، وقبله كان یطبق في الضفة الغرب
 .1947لسنة 13وفي غزه كان یطبق القانون الفلسطیني رقم  1964لسنة

 
  الأملاكضریبة  -2  

لسـنة  11یطبق قانون ضریبة الأبنیـة والأراضـي داخـل منـاطق البلـدیات الأردنـي  رقـم      
 داخل حدود البلدیات. 1954

 

 ائب غیر المباشرة.یة للضر القوانین والتشریعات الضریب   5-2
 رسوم الجمارك والمكوس -1

 .1962) لسنة 1یطبق قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (
 ضریبة الإنتاج  -2

 .1963لسنة  16یطبق قانون الرسوم على المنتجات المحلیة الأردني رقم         
 قانون التبغ  -3

 1966وتعدیلاته لسنة  1962لسنة  32یطبق قانون التبغ رقم 

 سوم طوابع الوارداتر  -4
 .1952لسنة  27یطبق القانون الأردني قانون رسوم طوابع الواردات رقم     
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 ضریبة القیمة المضافة -5
الصـادر عـن سـلطات الاحـتلال الإسـرائیلي  658یطبق الأمر العسـكري الإسـرائیلي رقـم     
جنیــف  مــع العلــم أن معاهــدة 1979والــذي بــدأ تطبیقــه علــى الفلســطینیین ســنة  1976ســنة 

 المتعلقة بالأراضي المحتلة تمنع المحتل من فرض ضرائب جدیدة على الإقلیم المحتل.
 

 ن الدوائر والمسمیات الوظیفیة للضرائب في فلسطین عملخص    3 -5
توجد ثلاث دوائر لتحصیل الضرائب في فلسـطین واحـده تخـص الضـرائب غیـر المباشـرة    

مضـافة واثنتـان تخصـان الضـرائب المباشـرة وهـي وهي ضـریبة الجمـارك والمكـوس والقیمـة ال
 -:الأملاكدائرة ضریبة الدخل ودائرة ضریبة 

 

 .دائرة ضریبة الجمارك والمكوس والقیمة المضافة /1
   -وتناط بهذه الدائرة كافة المسؤولیات عن الضرائب غیر المباشرة  والتي منها:   

 الجمارك.  -1    
 القیمة المضافة.  -2
 تاج.ضریبة الإن -4

 ضریبة المشتریات. -5

 ضریبة الطوابع والواردات. -6

م ویرأسها مدیر عام یتبع له مدیر ودوائر إقلیمیه وبها عدد من الموظفین ومـن مسـمیاته    
 مدقق...الخ. –فاحص حسابات  –مأمور جمارك 

 

  -:دائرة ضریبة الدخل /2
ر عـام یتبـع لـه مـدیرو ویرأسـها مـدی یناط بهذه الدائرة مسؤولیة تحصـیل ضـریبة الـدخل،     

 دوائر إقلیمیه، ویقوم بتقدیر دخل المكلفین موظفون یطلق علیهم مقدرین.
 
  -:الأملاكدائرة ضریبة  /3

 إلــىوالعقــارات والأراضـي إضــافة  الأمــلاكینـاط بهــذه الـدائرة مســؤولیة تحصــیل ضـریبة      
 رسوم رخص المهن.
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لتي والعقارات ا الأملاكیقوم بتخمین قیمة ومن أهم أقسام  هذه الدائرة قسم التخمین الذي   
% مــن 17المطبقــة حالیــا تبلــغ  الأمــلاكســتجبى عنهــا الضــریبة، مــع العلــم أن قیمــة ضــریبة 

فین عدد من الموظ ربها إقلیمیةقیمة تخمین العقار. ویرأسها مدیر عام یتبع له مدیرو دوائر 
 من مسمیاتهم مخمن، محاسب، جابي......الخ. 

 

 ملخص الفصل
الضــریبة المختلفــة المطبقــة فــي معظــم دول  الأنظمــة لأنــواعالتقــدیم  إلــىفصــل الا هــدف هــذ   

یــق ضـعیفة فــي تحق أنهــا إلاالعـالم والتــي منهـا الضــریبة الموحــدة التـي تمتــاز بالبسـاطة والســهولة 
ئب فیما یعرف بالنظام النوعي للضرا أوكذلك نظام الضریبة المتعدد ، الدولة الاقتصادیة أهداف

 اتساع نطاقها واخـتلاف مواعیـد تحصـیلها وتنـوع إلىبتعدد الضرائب وبالتالي یؤدي  یأخذلذي وا
 تكلفة تحصیلها عالیة ومعقدة  أن إلاالمعاملات المالیة 

دون مرعــاه لظــروف المكلــف  الأمــوالوجــود الضــرائب العینیــة التــي تفــرض علــى  إلــى إضــافة  
الضــرائب الشخصــیة  فهــي تفــرض  أمــا ،جمــاركالشخصــیة والاجتماعیــة والعائلیــة مثــل ضــریبة ال

عدالـة ومرونـة  أكثرر ظروف المكلف الشخصیة والعائلیة وهي بالاعتبا الأخذبعد  الأموالعلى 
 .من الضرائب العینیة

 فالضـرائب المباشـرة التـي تفـرض مباشـرة ،الضـرائب المباشـرة وغیـر المباشـرة أنظمةكما یوجد    
الضـرائب غیـر المباشـرة فهـي التـي  أماورأس مال،  ن ثروة على ما هو موجود في ید المكلف م

بــل علــى اســتعمالها مثــل  ،تفــرض بشــكل غیــر مباشــر علــى عناصــر الثــروة ولــیس علــى وجودهــا
 ضریبة المبیعات والجمارك.

 كـذلك ،ومعیـار نقـل العـبء الضـریبي الإداريوهناك معاییر متعددة للتفریق بینهمـا كالمعیـار    
علـى  أثرهـا أومن ناحیـة المكلفـین بهـا  أونهما سواء من ناحیة التحصیل وجود فروق واضحة بی

ا إلا انـه لكـل منهـا عیـوب ومزایـ ،وعلى شعور المكلفین بها ومن حیـث عـدالتها للمكلفـین الإنتاج
 تتناسـب وطبیعـة الدولـة والأنظمــة الاقتصـادیة فیهـا وبالتــالي تحـدد مـا هـو المناســب لهـا مـن هــذه

 الأنظمة.
تطبیقیة للضرائب المباشرة مثل الضـرائب  أشكالال تطبیقیة مختلفة للضرائب منها وهناك أشك  

والعقـارات التـي یــدفعها  الأمــلاكالثـروة  وكــذلك الضـرائب علـى  أوالتـي تفـرض علــى رأس المـال 
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% مـن القیمـة الایجاریـة لهـا والضـرائب علـى الـدخل 17المكلفین على عقاراتهم وأملاكهـم بنسـبة 
ظــم دول العـــالم باعتبــاره دلــیلا صــحیحا علـــى مقــدرة المكلــف المالیــة ومصـــدرا التــي تأخــذ بــه مع

 متجددا تتجدد معه الضریبة.
لاك هناك الأشكال التطبیقیة للضرائب غیر المباشرة منها الضرائب النوعیة على الاستهو     

كضریبة الجمارك التي تفرض على الواردات والصادرات الخارجیة والتي تهدف بالأساس 
وضریبة الإنتاج (المكوس) التي تفرض على بعض  ،ایة المنتجات المحلیة ودعمهالحم

بة وضری ،الحد منها مثل منتجات الدخان والكحول والمحروقات أوالمنتجات لتنظیم استهلاكها 
 .ضریبة المبیعات التي تفرض على سلع وخدمات محددة أوالشراء 

ك المباشرة الضریبة العامة على الاستهلا ومن الأشكال التطبیقیة الأخرى للضرائب غیر    
والتي تشمل ضریبة المبیعات العامة التي تفرض على جمیع السلع والخدمات التي تستهلك 

ة كذلك تشمل ضریبة القیم ،وهي تفرض في مرحلة بیع السلع في المرحلة الأخیرة لاستهلاكها
 ،وخدمات بنسبة محددة التي تفرض على أثمان جمیع الصفقات من سلع )ض.ق.م(المضافة  

وجود نسبة صفر%  ع% م16وقد حددت في مناطق السلطة الوطنیة في الفترة الأخیرة بنسبة 
وجدود سلع  إلىلبعض الخدمات بشروط وأنظمة وقوانین محددة إضافة  أولبعض السلع 

 .وخدمات معفاة كلیاً منها
ها براء المال لسهولة تحصیلوقد لاقت الأشكال التطبیقیة للضرائب غیر المباشرة هوى خ    

 وغزارة إنتاجها وبعدها عن الاحتكاك المباشر بالمكلف.
 اوةوالإتجه اختلاف بین الضرائب والرسوم الأخرى مثل الرسم والثمن أو جه شبه و أو وهناك     

ا عینیة وأنه أوجمیعاً تحصل من خلال مبالغ نقدیة  إنهاجه الشبه مثلاً أو والغرامة  ضمن 
 .ولة وتحدد بقانونتفرض من الد

 جه الخلاف أن الضریبة تفرض وتحصل جبراً دون انتظار أیة منفعة  مباشر علىأو من  أما  
 فیها معلق بمدى إرادة المكلف ورغبته في الإجبار إنحین أن الرسوم الأخرى  في ،المكلف

م ن الرسو كما أالالتزام بدفعها  أو للإكراهالاستفادة من المنفعة المرسمة  ولا یوجد فیها عنصر 
 أوالأخرى تفرض لحالات معینة فقط بحیث تنتهي إذا انتهت هذه الحالة مثل رسوم السفر 

وبالتالي تختلف عن الضریبة التي تتمیز  ،غیر ذلك أوالسیر  أوغرامة مخالفات البناء 
 .بالاستمراریة
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ائب غیر وتطبق في فلسطین قوانین وتشریعات ضریبة تختص بالضرائب المباشرة والضر     
یة وقانون ضریبة الأبن ،بشأن ضریبة الدخل 2011لسنة  8فمثلاً یطبق قانون رقم ، المباشرة

بشأن الأراضي والعقارات وقانون الجمارك والمكوس  1954لسنة  11والأراضي الأردني رقم 
قم ر بشأن رسوم الجمارك والمكوس وقانون الرسوم المحلیة الأردني  1962لسنة  1الأردني رقم 

حیث لكل  ،وهكذا لكافة الأشكال التطبیقیة الأخرى ،بشأن ضریبة الإنتاج 1963لسنة  16
فیذ ه وتطبیقاته ارتباط  في تنوتحصیلاتإجراءاته  شكل تطبیقي قانون وأنظمة وتعلیمات تحدد

 ،ن دوائر ضریبة لها مسمیات كل حسب ما یناط بها في تنفیذ للقانونیناهذه الأنظمة والقو 
 ،تضریبة الإنتاج والمشتریا بدائرة ضریبة الجمارك والمكوس والقیمة المضافةفمثلاً یناط 

رات قانون ضریبة الأراضي والعقا الأملاكوبدائرة ضریبة الدخل قانون ضریبة الدخل وبدائرة 
 .والأبنیة
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 الوعاء الضریبي وشرائح ونسب الضریبة
 

 مقدمة  -1
التعریــف بالوعــاء الضــریبي أي الــدخل الواجــب ان تقتطــع الضــریبة  إلــى هــذا الفصــل یهــدف    

لنظـام منه كذلك التمییز بـین المحاسـبة المالیـة والمحاسـبة الضـریبیة والفـرق بینهمـا والتمیـز بـین ا
الموحــد والنظــام النــوعي لضــریبة الــدخل ومصــادر الــدخل الخاضــعة للضــریبة وفــي نهایــة الوحــدة 

 .معدلات الضریبة المطبقة حالیا في فلسطین أونسب  إلىالشرائح الضریبیة و  لىإسیتم التطرق 
 

 الوعاء الضریبيتحلیل    -2
     -تعددة ومختلفة للدخل منها:میوجد تعریفات   :تعریف الدخل  2-1
: یرى أن الدخل هو أقصى ما یمكن أن یستهلكه الفرد تعریف العالم الألماني هكس  

بحیث یمثل تدفق المنافع القادرة على إشباع حاجات الفرد المادیة  خلال فترة زمنیة معینة
 .)1(والمعنویة

المنافع المتدفقة من الثروة خلال فترة معینة، وبهذا التعریف یمكن  : هوتعریف ارمنغ فشر
المال یمثل مخزون الثروة، والدخل ویمثل المنفعة المتدفقة من هذا  رأساعتبار 
 .)2(المخزون

 

 دخلمفاهیم ال   2-2
بادئ تحدید صافي الربح لفترة مالیة معینه وفقا للم هو – المفهوم المحاسبي للدخل /1

 المحاسبیة المتعارف علیها.
 

تحدید الربح على أساس المقارنة بین التدفق النقدي  هو –المفهوم المالي للدخل  /2
ا یعرف م الداخل والخارج لنشاط المشروع لتحدید ما یعرف بصافي التدفق النقدي وهو

                                                 
 1990 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،الجرائم الضریبیة ،احمد فتحي سرور  )1( 
  1997 ،عمان ،دار زهران للنشر ،المالیة العامة ،الد الخطیبخ،احمد شامیة  )2( 
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بالدخل المالي، ویختلف صافي التدفق النقدي عن صافي الربح المحاسبي في بعض 
   -الأمور منها:

 اً یجري توفیره.إیرادلا یعتبر الاستهلاك مصروفا بل  -1

 یستخدم الأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق المستخدم في الربح المحاسبي. -2

 ول التدفق النقدي.یتم حساب تكلفة الفرصة البدیلة في حساب جد -3
 المال. رأسیستخدم معدل خصم یعادل تكلفة  -4

 

 نریخییالزیادة في ثروة المكلف خلال فتره محدده بین تا هو – المفهوم الاقتصادي للدخل /3
 نقود.الزیادة في مقدرة الشخص الاستهلاكیة خلال فترتین مالیتین معبر عنها بال أومختلفین، 

 

) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني رقم 3سب نص المادة (ح –المفهوم الضریبي للدخل /4
تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضریبة  2011لسنة  8

، ویكون الدخل خاضع للضریبة عفاءغیره على الإ أوالدخل ما لم یرد نص في هذا القانون 
ل والتي نص علیها القانون في مواده ات المتعلقة بالدخعفاءبعد إجراء كافة التنزیلات والإ

وهذا المفهوم یحدد  .)1(ات العائلیة والاجتماعیةعفاءالمختلفة مثل تنزیل نفقات العمل وتنزیل الإ
 )2(الوعاء الضریبي الذي یقصد به الدخل الذي سیخضع للضریبة 

 الدخول جموعم -كما عرف القانون الضریبي الفلسطیني الدخل الخاضع للضریبة بانه :     
 في علیها والمنصوص التوالي على والتبرعات والإعفاءات المدورة الخسائر تنزیل بعد الصافیة

 .بقانون القرار هذا
یف او تكالیف الدخل او التنزیلات على الدخل ، وهي التكال 8كما بین القانون في المادة     

مصادره او استحقت في  النفقات والمصاریف التي انفقت للحصول على الدخل والمحافظه على
 سبیل انتاج الدخل، 

و ااستعمالات الدخل والتي هي النفقات الشخصیة  9اضافة الى ذلك بین القانون في المادة  
 ما یستخدم في الاستثمار او الادخار ولا یخصم من الوعاء الضریبي الا ما نص علیه.

    

                                                 
 54ص،مرجع سابق ،حامد عبد المجید دراز )1(
وحدة البحوث ،المجلس التشریعي الفلسطیني ،حول مشروع قانون ضریبة الدخلدراسة  ،محمود طعمة ،عمر عبد الرازق )2(

 84ص ،1998،رام االله،البرلمانیة
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 لمحاسبة المالیة والمحاسبة الضریبیةا   -3 
ي مفهوم المحاسبة المالیة عن مفهوم المحاسبة الضریبیة من حیث الهدف النهائ یختلف     

البعض ، حیث یختلف الربح المحاسبي عن الدخل لكل منهما مع أنهما مكملتان لبعضهما 
 الضریبي نتیجة النصوص القانونیة الضریبیة والتي منها ما یتعلق بعدم الاعتراف ببعض 

ا، او اعفاء بعض الایرادات من خضوعها للوعاء الضریبي المصروفات او وضع حد اقصى له
، وبالتالي عدم اعتماد المقدر الضریبي على الربح او عدم الاخذ ببعض المعالجات المحاسبیة

المحاسبي لاغراض التحاسب الضریبي،  الامر الذي یستوجب اجراء بعض التعدیلات 
ود فرق بین الربح المحاسبي والدخل للوصول الى رقم الدخل الخاضع ، وهذا ما یؤدي الى وج

 )3( .الضریبي  
ستخلاص أثبات العملیات المالیة حسب الأصول المحاسبیة وا إلىتسعى -المحاسبة المالیة

 خسارة وعمل المركز المالي للمشروع. أونتیجة أعمال المشروع من ربح 
ساب المبالغ واحت تحدید صافي الربح الخاضع للضریبة إلىتسعى  – المحاسبة الضریبیة

 ة.لمالیاوتبدأ من حیث تنتهي المحاسبة  المالیة المستحقة على المكلفین لصالح الخزینة العامة،
 

 تحدید الربح المحاسبي والربح الضریبي  1-3
الربح الصافي الناتج عن ممارسة نشاط معین بعد أن ینزل من  هو – الربح المحاسبي

ذلك الربح ویمكن تحدید الربح  لىإات كافة المصروفات التي أدت للوصول یرادالإ
   -الطرق التالیة: بإحدىنتیجة نشاط المشروع)  أوالمحاسبي (

 

ذلك بمقارنة صافي أصول المشروع في بدایة السنة وفي نهایتها و  - طریقة المیزانیة -1
 -وذلك حسب المعادلة التالیة:

 صافي الأصول آخر المدة 
 المدة أولالأصول   -      

                                                 
 31ص  ،مرجع سابق ،ونعبد الناصر نور وآخر .)3(
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 وبات+ المسح       

 المال رأسالزیادة في  -       

 خسارة). أو=  ربح  (   
 

 ات مع التكالیف والنفقاتیرادوذلك بمقارنة الإ –طریقة حساب الاستغلال  -2
 -ات وذلك حسب المعادلة التالیة:یرادالتي استخدمت في تحقیق الإ

 
 xxx  الإیرادات            

  xxx المشتریات -
  xxx المصاریف المحتلفة -

 xxx  ربح  (أو خسارة)  =

 
یتم التوصل للربح الضریبي الذي یشكل الدخل الخاضع للضریبة  –الربح الضریبي 

ث حی ،وعاء للضریبة) وفقا لقانون ضریبة الدخل الفلسطیني(وتطبق علیه المعدلات الضریبیة 
 مقدار الدخل الخاضع للضریبة تنزل  النفقات إلىمن القانون (للتوصل  8نصت المادة 

رة خلال الفت الإجماليكلیا وحصرا في سبیل إنتاج الدخل  تاستخدم أووالمصاریف التي أنفقت 
 ات والتنزیلات التي نص علیها القانون، وبهذا یكون الربحعفاءالضریبیة)، مع تنزیل الإ

ت اعفاءالدخل المتأتي للأفراد والهیئات ویكون خاضعاً للضریبة بعد إجراء الإ الضریبي هو
 لات الواردة في القانون.والتنزی
 ات المعفاة من الضرائب عند حساب الربح الخاضع للضریبة.یرادكما تستبعد بعض الإ    

 

 الضریبیة . الفرق بین المحاسبة المالیة والمحاسبة -3-2
ئي یختلف مفهوم المحاسبة المالیة عن مفهوم المحاسبة الضریبیة من حیث الهدف النها      

 -:).2003(نور،عبد الناصر،ما مكملتان لبعضهما البعضلكل منهما مع أنه
 من حیث الهدف  -1
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سبیة تسعى إلى أثبات العملیات المالیة حسب الأصول المحا - المحاسبة المالیة -
 واستخلاص نتیجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعمل المركز المالي للمشروع.

 

لخاضع للضریبة وتبدأ من حیث تسعى إلى تحدید صافي الربح ا –المحاسبة الضریبیة  -
 تنتهي المحاسبة المالیة.

  من حیث المفهوم -2
 مالیةالمحاسبة المالیة : نشاط خدمي وظیفتها تزوید المعلومات الكمیة ذات الطبیعة ال -

ذ اتخا أساسا بالنسبة لمنشأة معینة ، والتي یقصد منها أن تكون مفیدة لذوي العلاقة في
 القرارات الاقتصادیة الرشیدة 

ق ویتم قیاس وعرض وإفصاح البیانات والمعلومات المالیة لاستخراج الدخل الصافي وف
 معاییر معینة أو وفق المبادئ المحاسبیة الدولیة .

ضریبة  مقدارهي تحدید الدخل الخاضع للضریبة لغایة تحدید  –المحاسبة الضریبیة  -
 قانون ضریبة الدخلالدخل الواجب دفعها)، ویتم تحدید الدخل الخاضع للضریبة وفق 

 الساري المفعول . 
 من حیث مبدأ الاعتراف بالإیرادات   -3
 المحاسبة المالیة تعتمد على مبدأ أساس الاستحقاق  -
لمحاسبة الضریبیة فتعتمد على أساس الاستحقاق وأحیانا على الأساس النقدي وعلى ا  -

 أساس نسبة الانجاز .
 ب المخصصات ) ن حیث مبدأ الحیطة والحذر ( احتسام  -4   

لمحاسبة المالیة تعترف بوجوب وجود مخصصات واحتیاطات حسب ظروف حالة ا -
 الشركة  

 ة الضریبیة لا تعترف بأیة مخصصات أو احتیاطات إلا المخصصات  المحاسب -
 والاحتیاطات للمؤسسات المالیة وبشروط محددة . 

 من حیث الفترة المالیة -5
 اضافة الدخل او المصروفات في فترات مختلفةسمح بت  –المحاسبة المالیة  -     
 سمح باضافة الدخل او المصروفات في الاقرار الضریبي لفترة ت -ضریبیة المحاسبة ال -    
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 واحدة فقط .      
 

 معاییر تحدید الدخل الخاضع للضریبة  -3-3 
دخل الخاضع یوجد نظریتان مختلفتان لكل واحده معاییر محدده تعمل على تحدید ال     

   -للضریبة وهي:
 نظریة المنبع  / المصدر -1

كــل ثــروة قابلــه للتقــویم النقــدي  یمكــن تعریــف الــدخل حســب هــذه النظریــة علــى انــه (هــو       
یحصـل علیهــا المكلـف بصــفة دوریــه مـن مصــدر قابـل للبقــاء ویمكــن إشـباع حاجاتــه باســتهلاكها 

   -الدخل یجب أن یتصف بما یلي:دون مساس بحاله الأصلي) ووفقا لهذا التعریف فان 
النقد بیمكن تقیمه وتقدیره  أوأي كل ما یحصل علیه الفرد یكون نقدا  –أ/ التقییم النقدي 

 مثل بدل السكن والمأكل والتنقل.
ر تقص أوأي أن یكون دوریاً وبانتظام كل فتره زمنیة قد تطول  –ب/ الدوریة والانتظام 

ا في الرواتب، وفي حالة الانتظام الشهري حدد والحد الأقصى سنة والأدنى شهر كم
 المصدر. أوالقانون بأن تستوفي الضریبة عند المنبع 

دخل  قتقصر، واستمرار تحقی أوي بقاؤه فترة زمنیة قد تطول أ -ج/ دوام المصدر وثباته 
 كل فتره زمنیة بغض النظر عن القیمة.

 عد الدخول العرضیة.ویلاحظ أن نظریة المنبع تطبق فكرة الدخل حیث تستب  
البا غالذي یحصل علیه الإنسان في مدة زمنیة معینة  یرادالإ د/ المدة الزمنیة: الدخل هو

ي ما تكون سنة ویقصد بالسنة، السنة السابقة التي تجبى عنها الضرائب ولیس السنة الت
 .نهایتها إلىتجبى فیها الضرائب، وهذا الدخل یكون نتیجة أعمال السنة من بدایتها 

 : (نظریة الزیادة الإیجابیة في ذمة المكلف)نظریة الإثراء -2
المقدرة الاقتصادیة للمكلف بین فترتین أیا  كل زیادة في -عرفت هذه النظریة الدخل بأنه:وقد     

بذل  كان مصدر هذه الزیادة سواء تمتعت بالدوریة والانتظام أم لا بغض النظر عن المجهود الذي
 لتحقیقها.

هذه النظریة المعنى الواسع للدخل بحیث تنطبق على كل زیادة في القیمة الإیجابیة وتتبنى     
لذمة المكلف سواء أكانت هذه الزیادة ناتجة عن دخل دوري متجدد ومنتظم أم عن دخل عارض، 
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 أوحیث یدخل في هذا المفهوم كل الأرباح والأموال التي یحصل علیها المكلف بصورة منتظمة 
نها تشمل أیضا المكاسب والأرباح الرأسمالیة والعرضیة، والأرباح الرأسمالیة التي استثنائیة، أي أ

تخضع للضریبة هي الأرباح المحققة فعلا، ولا یشمل تعریف الدخل الأرباح الرأسمالیة غیر 
 الناتجة عن إعادة تقییم الأصول. أوالمحققة 

مالك قه آلیة، بل لابد للإنسان الومن الجدیر بالذكر أن الحصول على الدخل لا یتأتى بطری    
للمصدر حتى یحصل على دخل دوري من استغلاله بطریقه سلیمة، وأن یتعهد هذا المصدر 
بالصیانة اللازمة حمایة له من التلف، وهكذا فان صیانة هذا المصدر تتطلب حجز جزء من 

لال المالك في استغات التي یدرها هذا المصدر لغایات الصیانة والاستهلاك حتى یستمر یرادالإ
 یصبح قدیما بمرور الزمن. أوالمصدر حتى یستطیع تجدیده عندما یصیبه التلف 

، حیث الإجماليالدخل الصافي ولیس الدخل  إلىوعلیه یمكن القول إن مفهوم الدخل ینصرف   
التكالیف اللازمة لإنتاج الدخل واستمراره وتشمل هذه  الإجماليیجب أن یستبعد من الدخل 

 الدخل الصافي ولیس الدخل الیف تكلفة الصیانة والاستهلاك فالدخل الخاضع للضریبة هوالتك
 .الإجمالي

وهكذا یتضح أن نظریة المصدر تحدد مفهوم الدخل في أضیق الحدود ولا تأخذ في الحسبان      
المكاسب والخسائر الرأسمالیة لأنها لا تتصف بالدوریة ولصعوبة تحدید المكاسب والخسائر 

 .)1(لرأسمالیة بشكل دقیقا

 النظام الموحد والنظام النوعي لضریبة الدخل  3-4

 النظام الموحد 
یقصد بالنظام الموحد لضریبة الدخل أن الضریبة تفرض على مجموع دخل المكلف       

 مهما تعددت مصادر ذلك الدخل.
 علـى حـدة،مو  بصـورة الضـریبة تفرض من قانون ضریبة الدخل على : 6وقد نصت المادة  

 .بقانون القرار هذا لأحكام وفقاً  الخاضعة الدخل مصادر مجموع

                                                 
 415،414ص  ،،1975الاسكندریة،شباب الجامعة ،مؤسسة،علم المالیة العامة ،عبد الكریم بركات ،حامد عبد المجید دراز   - )1( 
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   -مثال:
 –مكلف لدیه عدة مصادر دخل كما یلي 

 شیكل سنویاً.    80000 من وظیفة إیرادصافي  -1
 شیكل سنویاً.   100000 من أرباح تجاریه إیرادصافي  -2
 شیكل سنویا.     50000 صافي أرباح من تأجیر عقارات  -3

 

 حساب الضریبة على هذا المكلف. – المطلوب
ات إیرادالنظام الموحد فیتم تجمیع جمیع  بما إن النظام الضریبي المطبق هو – الحل

   -المكلف وحساب الضریبة على المجموع كما یلي:
 عقارات  دخلأرباح تجاریه +  دخلوظیفة +  دخلمجموع مصادر الدخل =    

 شیكل 230000=  50000+ 100000+  80000=                        
   -الضریبة المستحقة على المكلف كما یلي:

 230000          ات                    یرادمجموع الإ

  )36000( ات عفاءالإ   -

 194000         الدخل الخاضع للضریبة               

     -الضریبة تحسب كما یلي:
  x   5   %    = 3750  75000اول 
  x   10     =   % 7500  75000ثاني 
  x 15 =   % 6600 )44000(ما زاد

  شیكل 17850        الضریبة المستحقة                   
 
 النظام النوعي:  
یقصد بالنظام النوعي لضریبة الدخل أن الضریبة تفرض على كل مصدر من مصادر الدخل   

ع تلك المصادر مثل فرض ضریبة مستقلة على أجور المكلف للمكلف بصفة مستقلة تبعا لأنوا
 وأخرى على أرباح أعماله التجاریة.....الخ.

   -ق هذا النظام على المثال السابق فان الضریبة تحسب كما یلي:إذا تم تطبی - مثال
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 شیكل سنویا    80000 إیراد وظیفة           -1
 شیكل    100000 إیراد أرباح تجاریه   -2
 شیكل      50000 عقارات       إیراد  -3

 
 الوظیفة                            یرادإالضریبة على صافي   -1   

 شیكل 80000         الوظیفة                     إیراد
  )36000( ات عفاء_   الإ  

 44000                            =  الدخل الخاضع                         

 44000x  5= % 2200ریبة المستحقة على الراتب  الض
 

 لتجاریة الأرباح ا إیرادالضریبة على صافي -2
 100000أرباح تجاریه     إیراد

 شیكل x 5 %    =3750  75000الضریبة المستحقة = 

                   =25000  x  10 %   =2500 شیكل 

 شیكل        6250مجموع الضریبة                             
 العقار إیرادالضریبة على صافي  -3

 50000العقارات =    إیرادصافي 

 شیكل x 5 = %2500  50000الضریبة المستحقة    = 
ات عائلیة وشخصیة عند حساب الضریبة على مصادر الدخل إعفاءلا یستحق المكلف   

 .ولالأخرى، كونه استحقها عند حساب مصدر الدخل الأ
   -:تساويع الضریبة على كافة مصادر دخل المكلف وبذا یكون مجمو 

وهي اقل من تقدیر الضریبة على شیكل   10950=  2500+ 6250+  2200        
 اساس النظام الموحد

 
 

     



 
 

51 

   -مصادر الدخل الخاضعة للضریبة:  3-5  

، للدخلإن مفهوم الدخل وفق قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یرد بشأنه توضیح محدد      
بل اكتفى بإخضاع كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان حیث نصت المادة 

ي تحققة لأكافة الدخول الم تكون القرار بقانون في ھذا  عفاءالإ ما لم یرد نص علىعلى ( 3
 .)لضریبة خاضعةشخص من أي مصدر 

 -وهذه المصادر تتمثل فیما یلي :
لأي شـخص نتیجـة قیامـه بممارسـة أي نشـاط بقصـد تحقیـق  نالدخل الذي یتأتى في فلسطی -1

 الربح .
لنشــاط الأعمــال هــو النشــاط  1ویقصــد بالنشــاط حســب تعریــف القــانون الضــریبي قــي المــادة     

التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الحرفي الذي یمارسه شخص بقصد تحقیق ربح 
 أو مكسب .

 داخل فلسطین . ةققحالدخل من الاستثمارات المت -2
 لدخول المتحققة خارج فلسطین لآي شخص وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في فلسطین ا -3
 ة أو الاستخدام .الدخل من الوظیف -4

معنوي تكون  أووهذا یعني بان كافة مصادر الدخل التي یحققها أي شخص طبیعي    
على جواز تنزیل أي مصاریف  ه، كما انه نصإعفاءخاضعة للضریبة ما لم  یرد نص على 

جب استهلاك الموجودات على أساس أو خسائر ترتبت على إنتاج الدخل، كما  أونفقات  أو
 سعر التكلفة، وهكذا نجد أن معظم مكونات الدخل الخاضع تتصف بالانتظام والدوریة الأمر

انب ج إلىثراء الذي یتفق ونظریة المنبع، كما یأخذ قانون ضریبة الدخل الفلسطیني بنظریة الإ
یخضع أرباحا تعد من قبیل الرأسمالیة كالدخل من الخلو والمفتاحیة  نظریة المصدر، فهو

ف والمبالغ المقبوضة من بیع حق الامتیاز وبراءة الاختراع، علما بان هذه الدخول لا تتص
 قابلیة التكرار. أوبالدوریة 

الطبیعي والشخص المعنوي من وقانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یمیز بین الشخص      
معنوي لهما حسب التشریع  أوفالمكلف شخص طبیعي  ،حیث الخضوع لضریبة الدخل

 الضریبي الشخصیة الضریبة نفسها وتحكمها القوانین الضابطة للضریبة نفسها أیضا.
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وحیث أن المشرع الفلسطیني لم یمیز بین أنواع الدخول لغایات فرض الضریبة، حیث لم   
عن كلیهما معا، ویعود  الناشئ أون الدخل الناشئ عن رأسمال، والناشئ عن عمل یفرق بی

أن المشرع اخذ بمبدأ الضریبة الموحدة، أي بتجمیع مصادر الدخل للشخص  إلىسبب ذلك 
الواحد من أي مصدر في وعاء ضریبي واحد، وفرض الضریبة على هذا الوعاء، وقد نصت 

وفقا  ةالدخل الخاضع مصادر على مجموع ة موحدةبصور تفرض الضریبةعلى: ( 6المادة 
 ھذا القرار بقانون) لأحكام

 ) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني تكون الدخول المتحققة داخل3وفقا لنص المادة (و    
متعلقة بالشخص المقیم داخل فلسطین، وكذلك الدخل المتحقق لاي فلسطیني  أو فلسطین

لضریبة الدخل ویجب المحاسبة علیها  باستثناء ما نص  خارجه تكون خاضعة أوداخل الوطن 
 القانون على إعفائه من ضریبة الدخل.

یفهــم بــأن المشــرع الفلســطیني تبنــى المعــاییر الثلاثــة فــي فــرض   3نــص المــادة وبدراســة     

معیــار الجنســیة فــان كــل مــواطن فلســطیني لــه مصــدر دخــل یخضـــع  إلــىالضــریبة، فاســتنادا 

 وناشــئة عـن اموالــه وودائعــه مصــدر تحقـق الــدخل أوعــن مكــان إقامتـه  للضـریبة بغــض النظـر

، وكــل شــخص مقــیم فــي فلســطین وحقــق دخــلا فیهــا فانــه یخضــع للضــریبة بغــض فــي فلســطین

النظر عن جنسیته، وكل دخل تحقق داخل فلسـطین فـإن هـذا الـدخل یخضـع للضـریبة اسـتنادا 

 .)1(مكان إقامته أومعیار الإقلیمیة بغض النظر عن جنسیة صاحبه  إلى

 أوأن قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم ینص صراحة على إخضاع  إلى الإشارةوتجدر     
عدم إخضاع الأرباح المتأتیة من الأعمال التجاریة غیر المشروعة، إلا أن العمومیة التي 

 ) من القانون تقضي بإخضاع هذه الأرباح لضریبة الدخل والقول بعدم3جاءت بها المادة (
إخضاع مثل هذا الدخل ینافي المنطق والعدالة، فهولا یتفق مع المنطق لان عقوبة المخالف 

العقوبة التي یمكن  إلىمن الضریبة بل یجب إخضاعه لها بالإضافة  بإعفائهللقانون لا تكون 
لا یتفق مع العدالة لأنه لیس من  بعضها، وهو أوأن تفرض علیه كمصادرة الأموال كلها 

شيء أن یدفع ضریبة شخص یحصل على دخله من طریق سوي وفي حدود  العدالة في
القانون، وان یعفي من الضریبة الشخص الذي یخالف القانون ویحصل على مكاسب غیر 

                                                 
 )2011لسنة  8(قرار بقانون رقم قانون ضريبة الدخل الفلسطيني    - )1( 
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 ، حتى لو-الربح الناشئ عن العمل التجاري یخضع للضریبة -مشروعه كما یظهر من النص
لعمل التجاري لا یشترط فیه الاعتیاد لم یتوفر في هذا العمل التجاري شرط الاحتراف،  وا

) من هذا 4والاستمرار إذ من الجائز أن یطلق على صفقه تجاریة واحدة وفقا لنص المادة (
القانون وبالتالي یخضع الربح الناشئ من العمل التجاري لضریبة الدخل، والصفقه حتى تعتبر 

، وعلیه لیس ضروریا اشتراط صفقه تجاریة لابد من توفر نیة البیع لأجل الكسب عند الشراء
 .)2(الاحتراف لإكساب العمل صفة التجارة

ن وعلیه فانه یخضع للضریبة على سبیل المثال أرباح الأعمال التجاریة والصناعیة والمه  
عمال والفوائد والعمولات وكذلك الأ الأملاكات إیرادالحرة والرواتب والأجور وما في حكمها و 

 ثل البنوك والصیارفة وأعمال التامین والنقل وغیرها.المشابهة للأعمال الحرة م
   -:ثلاثة مصادر إلىویمكن تقسیم مصادر الدخل الخاضعة 

 الدخل من العمل (الرواتب والأجور). -أ
 الدخل من رأس المال.  -ب

 الدخل من العمل ورأس المال معاً. -ت

كان مصدرها ات مهما یرادولكي تتحقق العدالة الضریبیة لا بد أن تخضع جمیع الإ     
مییز للضریبة، إلا أنه یجب مراعاة عدم معاملة كافة أنواع الدخول بدرجة واحدة، بل یجب الت

ات حسب طبیعة مصدرها، وإخضاع كل منها لضریبة واحده، بحیث تفرض ضریبة یرادبین الإ
ل لعمالناتج منها ا یرادالناتج عن رأس المال وضریبة أقل منها على الإ یرادمرتفعه على الإ

 ناتجا عن تضافر رأس المال والعمل معا. یرادوتفرض ضریبة وسط بینهما إذا كان الإ
 

 سعر الضریبة)(الدخل ضریبة ب شرائح ونس   -4
 یقصد بنسب او بسعر الضریبة العلاقة او النسبة بین مبلغ الضریبة والمادة الخاضعة    

الخاضع، ویكون الدخل مقسما هي النسب التي یتم اقتطاعها من الدخل الصافي ،و   للضریبة
سب شرائح محددة بالأنظمة والقوانین الصادرة عن الجهات المختصة بحیث تزداد هذه الن  إلى

) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني 16نص المادة ( ىمع زیادة الدخل الخاضع، وبناء عل
   -المعدل تستوفى الضریبة من المكلفین حسب فئات محدده كما یلي:

                                                 
 .233ص  ،1998 ،كلیة الحقوق جامعة القاهرة إلىوراه مقدمة رسالة دكت ،الضریبة على الدخل العام، عادل الحیارى )2(
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   -یبة على الأشخاص الطبیعیین:لضر ا -1
 2015لسنة  5أ من القرار بقانون رقم /4لمادة ل) واستنادا 1) (16حسب نص المادة (      

تستوفى الضریبة على الدخل ،  2011  لسنة 8بشأن تعدیل قرار بقانون ضریبة الدخل رقم 
لیها في الخاضع لأي شخص طبیعي (بعد الأخذ بعین الاعتبار الإعفاءات المنصوص ع

   : متصاعدة كما یوضحه الجدول التاليالقانون) حسب نسب وشرائح 
 الفئة الضریبیة المبلغ الخاضع النسبة مبلغ الضریبة المبلغ التراكمي

 شیكل 75000 – 1من  شیكل 75000 %5 شیكل 3750  شیكل 3750
 150000 – 75001من  شیكل 75000 %10 شیكل 7500  شیكل 11250

 فاكثر  150001من   15%  
 
 
 

 (الشركات والهیئات المختلفة)ویةبة على الأشخاص المعنالضری   -2

 الاعتباریین الخاضعین الأشخاصوتشمل الشركات المساهمة العامة والخصوصیة وباقي    
المعدلة  ) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني2) (16لضریبة الدخل، حسب نص المادة (

على  الضریبة تـسُتوفىوالتي تنص على:  2015) لسنة 5ن رقم (من القرار بقانو  5بالمادة 
شركات الاتصالات  ) باستثناء15الدخل الخاضع للضریبة لأي شخص معنوي بنسبة (%

   )”.20الفلسطیني بحیث تخضع لنسبة (% في السوق والشركات التي تتمتع بامتیاز أو احتكار
ركات الاتصالات والشركات التي لها ویتبین من النص القانوني ان  الضریبة على ش    

 .% 20امتیاز او احتكار في السوق الفلسطیني تخضع لنسبة ضریبة ثابته 
 % .15اما باقي الاشخاص المعنویة الاخرى فتخضع لنسبة ضریبة ثابته     

الدخل الخاضع الصافي بعد تنزیل كافة المصاریف المعترف بها من  إلىویتم الوصول    
 كنها قداجتماعیه، ل أوات عائلیة إعفاءولا یستحق لهذا النوع من المكلفین أیة  يالإجمالالدخل 

 السیاسیة. أوات الاقتصادیة عفاءتكون مستفیدة من الإ
 

 لضریبة على الأشخاص غیر المقیمین ا-3
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كــان لـه مصــدر دخــل خاضــع للضــریبة داخــل  إذار المقــیم للضــریبة یخضـع الشــخص غیــ  -1

ـــه لا  إلالنســـب الضـــریبیة التـــي یخضـــع لهـــا الشـــخص الطبیعـــي فلســـطین حســـب الشـــرائح وا ان

ل ، ویكون وكی16التي منحها القانون للشخص المقیم الواردة في المادة  الإقامة إعفاءیستحق 

شــریك هــذا الشــخص هــو المكلــف حســب القــانون بتقــدیم حســابات المكلــف ودفــع الضــریبة  أو

    -:) على1)(31وقد نصت المادة ( ،عنه

 أو ممقـی غیـر لشـخص شـریكاً  أو فرعـاً  أو تجاریـاً  أو قانونیـاً  وكـیلاً  یكـون الـذي المقـیم ریعتبـ(  

 علیهـا المنصوص الإجراءات بكافة عنه بالنیابة القیام عن مسئولا معه تجاریة علاقة له یكون

 ).الدائرة لحساب وتوریدها المستحقة الضریبة خصم فیها بما بقانون، القرار هذا في

هذا النص ان غیـر المقـیم فـي هـذه الحالـة الـذي یكـون لـه مصـدر دخـل دائـم فـي ویفهم من    

التي تحقق له  الأعمالغیرها من  أوله علاقة تجاریة  أون یكون شریكا في شركة أفلسطین ك

 دخل یكون خاضع للضریبة 

شـــخص غیـــر مقـــیم مبلـــغ  لأيلـــزم القـــانون الضـــریبي الشـــخص المقـــیم فـــي حـــال دفعـــه ی  -2 

% من قیمة تلك الدفعة كضریبة مقطوعـة ونهائیـة وتوریـدها 10ة بخصم نسبة خاضع للضریب

لحســاب ضــریبة الــدخل، وفــي حــال عــدم قیــام الشــخص المقــیم بــذلك تحصــل هــذه النســبة منــه 

 فـي المقـیم الشـخص علـى یتوجـب)  فانـه 2)(31باعتباره مكلف بدفعها، وحسب نص المادة (

 مقــیم غیــر لشــخص بقــانون القــرار هــذا كــامأح بمقتضــى للضــریبة خاضــع مبلــغ أي دفعــه حــال

 ویستثنى الدائرة، لحساب وتوریدها ،ونهائیة مقطوعة كضریبة المبلغ من%) 10( بنسبة خصم

 قیامــه عــدم حــال وفــي الخــارج فــي التــأمین لشــركات تــدفع التــي التــأمین إعــادة أقســاط ذلــك مــن

 +.بدفعها مكلفاً  باعتباره منه النسبة هذه تحصل بذلك

 

   -بة على شركات التأمین التي تقوم بالتأمین على الحیاة:الضری -4
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% من 5بنسبة واحدة ومحددة وهي  الحیاةتستوفى الضریبة على دخل شركات التامین على    
 أخرىمن مصادر  أخرتحقق لها دخل  إذا أما ،الكلیة الحیاةالتامین على  أقساطمجموع  
) انه 3)(16الشركات، وقد نصت المادة (النسب التي تطبق على  إلىتخضع  فإنهامختلفة 

 من وذلك الحیاة على بالتأمین تقوم التي التأمین شركات على%) 5( بنسبة الضریبة تُستَوفى(
 یةالمتأت الأخرى الدخول أما للشركة، المستحقة الحیاة على التأمین لأقساط الكلي المجموع
 من )2( الفقرة في ورد وكما بقانون القرار هذا أحكام علیه یطبق النشاط هذا غیر من للشركة

 .)16ة(الماد
 
 على الشراكات وشركات الأفراد ةالضریب  -5

 تفرض الضریبة على هذا النوع من الشركات وفقا للنسب الضریبیة التي تطبق على     
مقدار الدخل الخاضع  إلى)،، حیث یتم التوصل 1)(16الأشخاص الطبیعیین في المادة (

قسیم هذا الدخل على الشركاء حسب نسبة كل منهم في الشركة، ویوزع  ثم تأولاللشركة 
مصادر دخله الأخرى إذا  إلىالدخل الصافي بین الشركاء وتضاف حصته في الشركة 
 وجدت ویحاسب ضریبیا على هذا الأساس(شخصا طبیعیا).

) انه المكلف الفرد 9) في تعریف الشخص الطبیعي في البند (1وقد بینت المادة (  
والشریك في شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وأیة شركات أشخاص یحددها 

 القانون.
 

  حصص الارباح والتوزیعات النقدیة وفوائد برامج التمویلالضریبة على   -6
علـى شـكل توزیعـات  الموزعة على شكل حصـص او رباحالدخل المتحقق من الایخضع 

المخصصة لتحفیز شـركات  التمویلة عن برامج الناجم فوائدالوالدخل المتحقق من  نقدیة

 %  تقتطع من المصدر. 10التمویل الصغیرة بنسبة 

     2014ســـنةل )4رقـــم( المعدلـــة بموجـــب قـــرار بقـــانون 6و 5بنـــد  16وقـــد نصـــت المـــادة   

 على ما یلي :  )3في المادة ( -دولة فلسطینالصادر عن رئیس -
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ح سواء كانـت علـى شـكل حصـص اربـاح % على الاربا10ستوفى الضریبة بنسبة ت -  

 او توزیعات نقدیة على ان تقتطع من المصدر.

الفوائد الناجمة على برامج التمویـل المخصصـة  % على10 تستوفى الضریبة بنسبة -  

  لتحفیز الشركات الصغیرة.

   

 ملخص االفصل
كون مرشح تحلیل الوعاء الضریبي والذي یقصد به الدخل الذي ی إلى الفصل اهدف هذ     

ل الذي سیقتطع منه مبلغ الضریبة كما بینت المفاهیم المتعددة للدخ أولأن یخضع للضریبة 
الذي و والمفهوم الضریبي له  ،كالمفهوم المحاسبي للدخل والمفهوم المالي والمفهوم الاقتصادي

 .من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني 3توضحه نص المادة 
 إثباتفها فالمحاسبة المالیة هد ،بة المالیة والمحاسبة الضریبیةكما بینت الفرق بین المحاس    

نتیجة  إلىالعملیات المالیة حسب الأصول و المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها للوصول 
 تحدید صافي الربح إلىالمحاسبة الضریبیة فتهدف  أماخسارة ,  أوأعمال المشروع من ربح 

 .المحاسبة المالیة تنتهيالخاضع للضریبة و تبدأ من حیث 
إن تحدید الربح المحاسبي یختلف عن تحدید الربح الضریبي , حیث یعتمد الربح        

ي بینما الربح الضریب ،طریقة حساب الاستغلال لتحدیده أوالمحاسبي على طریقة المیزانیة 
لال خل خالد إنتاجیحدد بعد تنزیل النفقات و المصاریف التي استخدمت كلیاً وحصراً في سبیل 

 حدیدتویعتمد  ،ات والتنزیلات التي وردت في القانونعفاءالفترة الضریبیة و استبعاد كافة الإ
 .نظریة الإثراء هذا الربح على نظریات مختلفة منها نظریة المنبع و

 أمابإحدى هذه النظریات  إلیهتطبق الضریبة على الربح الضریبي الذي تم التوصل و    
ع لنظام المعمول به حالیاً و الذي یعني أن الضریبة تفرض على مجمو ظام الموحد وهو انبال

بالنظام النوعي و الذي یعني فرض  وأ –دخل المكلف مهما تعددت مصادره بشكل موحد 
الضریبة على كل مصدر من مصادر دخل المكلف بصورة مستقلة عن بعضها , و هذا النظام 

 .المكلفتخفیض مبالغ الضریبة المستحقة على  إلىیؤدي 
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 حیث أن مفهوم الدخل ،وحدد النظام الضریبي الفلسطیني مصادر الدخل الخاضعة للضریبة   
الخاضع وفق هذا النظام هو أن كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان 

 أوكما نص على جواز تنزیل أي مصاریف  ،عفاءخاضع للضریبة ما لم یرد فیه نص بالإ
لدخل ویتفق هذا المفهوم مع نظریة المنبع لتحدید ا ،الدخل إنتاجعلى  خسائر ترتبت أونفقات 

ها دخل إعفاءومن مصادر الدخل التي نص القانون الضریبي على  ،الخاضع للضریبة
الذي لدیه عجز طبي  أوقاف والنقابات والجمعیات ودخل الأعمى و السلطات المحلیة والأ

 .6دت في نص المادة وغیرها من الدخول التي ور  ،وصنادیق التقاعد
مصدر  –ثلاثة مصادر  إلىوقسّم القانون الضریبي مصادر الدخل الخاضعة للضریبة     

ناتج من الدخل من العمل أي من الرواتب والأجور وما في حكمها ودخل من رأس المال مثل 
 .دخل الشركات والهیئات المعنویة ودخل مختلط بینهما أي من العمل ورأس معاً 

دم معدلات وشرائح ضریبة تطبق على هذه الدخول لتحصیل الضریبة منها وتختلف وتستخ    
حیث تستوفي الضریبة على  –هذه المعدلات والشرائح باختلاف الأشخاص والهیئات 

معدلات  أما% 20% وتنتهي عند 5وشرائح متصاعدة  تبدأ من  الأشخاص الطبیعیین بنسب
بغض النظر عن طبیعة  )والهیئات المختلفةالشركات (الضریبة على الأشخاص المعنویة 

النشاط الذي تمارسه فتستوفي عنها بنسبة متصاعدة كذلك إلا أنها محددة بشریحتین فقط 
 .% فقط20% والثانیة لنسبة 15ى تخضع لنسبة ولالأ

% من 5ي هكما أخضع القانون أرباح شركات التأمین على الحیاة فقط بنسبة ثابتة     
وكذلك أخضع الأشخاص غیر المقیمین لنفس  ،قساط التأمین على الحیاةالمجموع الكلي لأ

ذا إمقیم  إعفاءالمعدلات والشرائح المطبقة على الأشخاص المقیمین إلا أنهم لا یحصلوا على 
 .كان شخص طبیعي

 .%5وأخضع القانون الضریبي فوائد الودائع والعمولات بمعدل ضریبي ثابت ونهائي هو    
أن القانون الضریبي الفلسطیني لم یفرق في فرض الضریبة على  إلىرة وتجدر الإشا   

الثبات وبین المصادر  أومصادر الدخل الخاضعة بین المصادر التي تتصف بالدوریة 
حیث أخضعها جمیعها للدخل ما لم یرد  ،التي تحصل لمرة واحدة أوالمتقطعة  أوالعارضة 

  .هاإعفاءنص صریح على 

 تدریبات
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ة حساب نتیجة نشاط المشروع) بطریق أوكیف یتم  تحدید الربح المحاسبي (   - 1تدریب 
 الاستغلال ؟

ت ایرادمن خلال مقارنة الإ یتم حساب نتیجة أعمال المشروع بطریقة حساب الاستغلال     
 -:ات وذلك حسب المعادلة التالیةیرادمع التكالیف والنفقات التي استخدمت في تحقیق الإ

 xxxت                                          ایرادالإ      

 xxx     المشتریات                    - 
 xxx المصاریف المختلفة           -              

 xxx                                    )خسارة أو=  ربح  ( 
 

 ذكر مصادر الدخل التي تخضع للضریبة ؟ا  -2 تدریب
   -:ثلاثة مصادر إلىدخل الخاضعة للضریبة تقسیم مصادر ال

 الدخل من العمل (الرواتب والأجور). -أ
 الدخل من رأس المال.  -ب

 الدخل من العمل ورأس المال معاً. -ت

 3 تدریب
 –مكلف لدیه عدة مصادر دخل كما یلي 

 شیكل سنویاً. 90000 من وظیفة إیراد -
 شیكل سنویاً. 100000 من أرباح تجاریه إیراد -
 شیكل سنویا. 60000 یر عقارات أرباح من تأج -    

 لى النظام الموحد لضریبة الدخل؟ حساب الضریبة على هذا المكلف بناء ع– المطلوب
 الحل

 ات المكلفإیرادبما إن النظام الضریبي المطبق هو النظام الموحد فیتم تجمیع جمیع  –
   -وحساب الضریبة على المجموع كما یلي:

 عقارات  إیرادأرباح تجاریه +  إیرادوظیفة +  إیرادالدخل = مجموع مصادر    
 شیكل 250000= 60000+  100000+  90000=                 
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   -الضریبة المستحقة على المكلف كما یلي:
 250000         ات                     یرادمجموع الإ

  )36000( ات عفاءالإ   -

 214000                 الدخل الخاضع للضریبة       

     -الضریبة تحسب كما یلي:
75000 x   5  =    % 3750  
75000  x   10     =   % 7500  
64000  x   15 =   % 9600  

 شیكل 20850        الضریبة المستحقة                    
 4 تدریب

 ت فیهاضریبة الدخل وقد صرحة لدائرة یشركة تامین على الحیاة قدمت حساباتها الختام  
 :ات كما یليإیرادعن 

 شیكل  120000ط تامین  ااقس  إیراد -
 شیكل  200000استثمارات مختلفة   إیراد -
 یبة الذي یستحق على هذه الشركة ؟ما هو مبلغ الضر  

 الحل
حسب نص  الأخریلاحظ ان شركة التامین لها مصدري دخل یختلف حساب كل مصدر عن  

 :یتم حساب الضریبة على هذه الشركة كما یلي يوبالتال  16/3نونیة رقم المادة القا
 لتأمین ا أقساطالضریبة المستحقة على   -1

 شیكل  X  5 = %6000 120000 وتساوي%  X 5التامین  أقساط إیرادقیمة      
للشرائح التي تطبق على الشركات المساهمة  فتخضع الأخرىالضریبة على المصادر  -2

  :ما یليوذلك ك
       200000  ×15 =  %30000 

وبجمع مبلغي  شیكل، 30000بة على هذا المصدر = وبالتالي یكون مجموع مبلغ الضری   
 شیكل  36000 یساويالضریبة على مصدري الدخل فانه یتوجب على هذه الشركة دفع مبلغ 

)6000 +30000( 
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